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 :
حمــدا كمــا ینبغــي لجــلال وجهــه ،والحمــد الله،بــسم االله

مــام إ والــصلاة والــسلام علــى خــاتم الأنبیــاء و ،وعظــیم ســلطانه
،،وبعد،المرسلین،

فــإن الإســلام یقــیم علاقــة روحیــة طیبــة بــین المــسلم 
وخالقــه فترقــى بنفــسه وتــسمو بفكــره وفــؤاده فیغــدو راضـــیاً 

مثلما یقیم في الجانـب الآخـر علاقـة ، سعیداً هانئ العیش
ولهــذه ، بــین المــسلم وغیــره فــي المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه

ا تلــك العلاقــة مجــالات مختلفــة وصــور عدیــدة ومــن بینهــ
.المتعلقة بالمعاملات المالیة والتجاریة

ومهمــا تعــددت العلاقــات وتنوعــت أشــكالها فــإن المــسلم 
وفــي، الــذي یحمــل فــي قلبــه نــور الإیمــان وعقیــدة الــرحمن

إلىالفطن وتفكر المؤمن یعمد دائمـا وعقله تدبرفكـره 
.جامعة آل البیت، القانون، كلیة مشاركأستاذ*

اة في معاملاتـه مـن سـوء العاقبـة وذلـك بتحـري محاولة النج
یتائـه لأصـحابه االعدل والإنصاف و  ٕ فـلا یكـون تباع الحـق وا
ـلٌ : نـزل فـیهم قـول االله جـل وعـلانمن المطففین الـذی یْ وَ

طَفِّفِینَ  فُونَ * لِّلْمُ تَوْ لَـى النَّـاسِ یَـسْ تـَالُواْ عَ ا اكْ ینَ إِذَ * الَّذِ
زَنُو  الُوهُمْ أَو وَّ ا كَ ونَ وَإِذَ رُ سِ .]٣-١: المطففین[هُمْ یُخْ

ـــة المعـــاملات التـــي لا  ولا شـــك أن العقـــود مـــن جمل
غنى لأحد عنهـا فـي حیاتـه فهـو یبرمهـا لأغـراض مختلفـة 

ـــات شـــتى وقاســـمها المـــشترك بـــصرف النظـــر عـــن ، ولغای
الغایــات أو الأهــداف هــو حلهــا وشــرعیتها، ونزاهتهــا وبراءتهــا 

العاقــــد أو ل مــــن حــــق مــــن كــــل عیــــب قــــد یقــــصد منــــه النیــــ
.استغفاله أو استغلاله

لــم یخلــق النــاس جمیعــا ومــن المعــروف أن االله 
قدراتـــــه بـــــاختلاف عنـــــدماوتختلـــــف ، علـــــى ســـــویة واحـــــدة

وتــنعكس تعبــاً لــذلك علــى معــاملاتهم ففــي ســیاق ، أحوالــه

 

*

م١٣/١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١/١١/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

عقــود المعلوماتیــة تبــرم علــى البــرامج والبیانــات الحاســوبیة، ونظــراً إلــى الطبیعــة التقنیــة الخاصــة للمعقــود علیــه فیهــا، فإنهــا 
.تحتاج إلى خبرة ودرایة من المتعاملین بها لكیلا یتعرض هؤلاء للاستغلال في عقودهم

ت في كلیهما لكنهما یختلفان في غیر ذلك وقد عرفت الشریعة ویتشابه الاستغلال والغبن في عدم تعادل الأداءا
.عیباً مستقلاً عن عیوب الرضا ورتبت علیه أحكاما خاصةبوصفهالإسلامیة الاستغلال 

أما القانون المدني الأردني وعلى خلاف عدد من التشریعات العربیة فإنه لم یتبن نظریة الاستغلال في القواعد العامة 
نما أخذ بها في موضعین اثنین هما استغلال السفیه وذي الغفلة، واستغلال المزارع في عقد السلم، مما جعل لعیوب ال ٕ رضا وا

.من الاستغلال في غیر هاتین الحالتین رغم خطورته غیر ذي أثر على صحة العقد 

Abstract
Software or information's contracts are ones in which the object is programs and electronic information.
In accordance with the specialty of technique of that object, the contracts need a lot of experience and

knowledge to avoid the customers to be extorted.
Exploitation is known in Islamic law independently as one of vice of consent and has particular rules.
Jordanian civil law-as not as many Arabian laws-didn't adopt theory of exploitation in general rules

of vice of consent, but in two definite cases, case of judicial acts of prodigy before interdiction and case
of farmer's contract in which he gets in advance the price of his immature yet product, so that in other
cases there is no effect to exploitation on judicial acts of ones have fully capacity to dispose.
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العقــود العادیــة نــشهد عیوبــاً للرضــا كــأن یغــبن أحــد العاقــدین 
ل أكثر بكثیر ممـا یـستحقه مـستغلا الآخر فیحصل على مقاب

ســــبب ضــــعفه أو عــــدم درایــــة المغبــــون وقدرتــــه مهمــــا كــــان
.وقوعه في شرك الغبن

ذا كان استغلال أحد العاقدین للآخر متصوراً  ٕ فـي وا
نطاق العقود العادیة، فما الحـال فـي عقـود المعلوماتیـة، التـي 
اً یكـــــون المعقـــــود علیـــــه فیهـــــا معلوماتیـــــاً كـــــأن یكـــــون برنامجـــــ

ــــا علــــى نحــــو مــــا إحاســــوبیا أو نظامــــاً  ــــاً معین ســــنرى لكترونی
ذلــك أن هــذا النــوع مــن العقــود یحتــاج إلــى معرفــة ، لاحقــاً 

، متخصــصة ودرایــة فنیــة بطبیعــة المعقــود علیــه الخاصــة
ومــن المعلــوم أن هــذه المعرفــة لا تتــسنى ، وماهیتــه التقنیــة

امـل للكثیر من المتعاملین بها فهم ما بـین حـاجتهم إلـى التع
عرضــــــة بهــــــا وعــــــدم معــــــرفتهم الفنیــــــة بخواصــــــها تجعلهــــــم 

.للاستغلال
ومـــن هنـــا تـــأتي أهمیـــة هـــذا البحـــث الـــذي یـــراد منـــه 
معرفة حكـم الاسـتغلال فـي نطـاق الفقـه الإسـلامي، وكـذلك
فــي نطــاق القــانون المــدني الأردنــي عنــدما یقــع هــذا الاســتغلال 

فــــة فنیــــة معر فــــي عقــــود المعلوماتیــــة التــــي تتطلــــب بطبیعتهــــا 
.متخصصة

:یأتيوعلیه فإن إشكالیة البحث تتمثل فیما 
ما مدى الاعتداد بعدم المعرفة الفنیة المتخصصة 
لدى المتعاقد في عقود المعلوماتیة إذا كانت سببا في 

وما حكم الفقه الإسلامي بالتالي في ذلك من ، استغلاله
وأنه ناحیة ومن ناحیة أخرى ما هو حكم القانون لا سیما 

.لا یجعل من الاستغلال واحداً من عیوب الرضا
هــذه الإشــكالیة ومـاـ تنطــويعــنوتجلیــة لــذلك وللإجابــة 

:علیها من عناصر وتفرعات فقد تم تقسیم البحث إلى
.ماهیة عقود المعلوماتیة−
.مرد الاستغلال في عقود المعلوماتیة−
.حكم الاستغلال في عقود المعلوماتیة فقهاً −
.ستغلال في عقود المعلوماتیة قانوناً حكم الا−

::
تعتبر المعلوماتیة من مظاهر القـرن الحـادي والعـشرین 

زالــت تلعــب دوراً ومــن العناصــر الجوهریــة التــي لعبــت ومــا 
نتــــــــاج فــــــــي أهمیــــــــة الإلكترونــــــــات الدقیقــــــــة والكمبیــــــــوتر  ٕ وا

اســـترجاعها ونقلهـــا بــــسرعة المعلومـــات وتنظیمهـــا وتخزینهــــا و 
والأمـــصار التـــي تفـــرقهم هائلـــة بـــین الأفـــراد رغـــم المـــسافات 

.)١(وتباعد جغرافیاً بینهم
ولمـــــا كانـــــت المعلوماتیـــــة مـــــصطلحاً واســـــع الدلالــــــة 

یــصفه بــالنظر إلــى المفهــوم الــذي یعبــر عنــه، والواقــع الــذي 
ویـــرتبط بـــه فیكفـــي أن نعلـــم أن المعلوماتیـــة ذات جوانــــب 

ة وأوجــه متعــددة حتــى إن المــستقر فــي المعرفــة أنــه مختلفــ
لا یوجــد مــا یــسمى بقــانون المعلوماتیــة، أي لا یوجــد قــانون 
خاص ینظم أوجـه الأنـشطة المرتبطـة بالمعلوماتیـة وعالمهـا 
نما یدخل هذا المفهوم فـي العدیـد  ٕ المضطرد في الاتساع، وا

والمعلوماتیــــة تعنــــي معالجــــة ، )٢(مــــن التــــشریعات القانونیــــة
لمعلومــــــــــة آلیــــــــــاً أو علــــــــــم المعالجــــــــــة الآلیــــــــــة للبیانــــــــــات ا

.)٣(والمعلومات
وقــد ارتــبط مفهــوم المعلوماتیــة شــأنها فــي ذلــك شــأن 
غیرهــا مــن أوجــه النــشاط الإنــساني بــالعقود، فظهــر مــصطلح 

، مثلما ظهر مـصطلح آخـر ارتـبط أیـضاً )٤(عقود المعلوماتیة
یـــا المعاصـــرة، بـــالعقود فـــي ســـیاق ثـــورة المعلومـــات والتكنولوج

.)٥(الإلكترونیةوهو مصطلح العقود 
وعلـــى الـــرغم مـــن التقـــارب التقنـــي بـــین مـــصطلحي 

ن كـــان ظـــاهر ، عقـــود المعلوماتیـــة والعقـــود الإلكترونیـــة ٕ وا
الحــــال یــــدل علــــى أنهمــــا مــــن عائلــــة واحــــدة لا ســــیما وأن 

إلا أن هنـــاك اختلافـــاً ، كلیهمـــا مـــن نتـــاج ثـــورة المعلومـــات
فالعقود الإلكترونیة لا تكسب وصفها هـذا إلا كبیراً بینهما 

من الوسیلة التي تمت بها بغض النظر عـن المحـل الـذي 
، فقـد یكـون المعقـود علیـه شـیئا عادیـا كبـضاعة، ترد علیه

أو خدمة ولكن العقـد الـذي أبـرم بـشأنها تـم الكترونیـاً عبـر 
فتــسمیة العقــد الإلكترونــي لیــست راجعــة ، شــبكة الإنترنــت

نما إلـى الوسـیلة الإلكترونیـة التـي إذن إلى الم ٕ عقود علیه وا
.)٦(تم إبرام العقد بها
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وفــي المقابـــل فـــإن عقــود المعلوماتیـــة لیـــست طائفـــة 
جدیــدة مــن العقــود علــى ســویة تقــسیم العقــود إلــى مــسماة 
وأخــرى غیــر مــسماة مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى فإنهـــا 
تــــستمد وصــــفها مــــن المحــــل أو مــــن المعقــــود علیــــه فهــــو 
البــــرامج والبیانــــات ونظــــم المعلومــــات المتعلقــــة بالحاســــب 
الآلــــي مهمــــا كــــان العقــــد الــــذي أبــــرم بــــشأنها والالتزامــــات 

.)٧(المترتبة على عاقدیه
ـــان  فالعقـــد الإلكترونـــي والعقـــد المعلومـــاتي إذن یلتقی
تقنیــاً ولكــن كــل واحــد منهمــا لــه وجهــه الخــاص مــن حیــث 

ـــد ـــة المعلومـــات فالعق ـــرم ارتباطـــه بتقنی ـــد أب الإلكترونـــي عق
بوســـیلة الكترونیـــة واســـتمد تـــسمیته منهـــا والعقـــد المعلومـــاتي
أبـــرم علـــى محـــل أو معقـــود علیـــه معلومـــاتي كـــالبرامج المتعلقـــة

.ستمد أسمه منهاابالحاسب الآلي و 
وفــــي ســــیاق بحــــث موضــــوع إجــــراء العقــــود بــــآلات 
ــــصال الحدیثــــة فقــــد أصــــدر مجمــــع الفقــــه الإســــلامي  الات

العربیــة د فــي دورة مــؤتمره الرابــع بجــدة فــي المملكــة المنعقــ
ــ الموافــق١٤١٠شــعبان ٢٣- ١٧الــسعودیة مــن  ٢٠-١٤هـ

والــــذي تــــصمن مــــا ) ٣/٦(٥٢قــــراره رقــــم . م١٩٩٠آذار 
: أتيی

ا مكــان واحــد ولا مــإذا تــم التعاقــد بــین غــائبین لا یجمعه: أولاً 
یــرى أحــدهما الآخــر معاینــة، ولا یــسمع كلامــه وكانــت وســیلة 

، )الرســــول(لاتــــصال بینهمــــا الكتابــــة أو الرســــالة أو الــــسفارة ا
وینطبــــــق ذلــــــك علــــــى البــــــرق والــــــتلكس والفــــــاكس وشاشــــــات 

ـــة ینعقـــد العقـــد )الحاســـوب(الحاســـب الآلـــي  ، ففـــي هـــذه الحال
.عند وصول الإیجاب إلى الموجه إلیه وقبوله

فـي إذا تم التعاقد بـین طـرفین فـي وقـت واحـد وهمـا : ثانیاً 
ین، وینطبـــق هـــذا علـــى الهـــاتف واللاســـلكي، مكـــانین متباعـــد

وتنطبــــق فـــإن التعاقـــد بینهمـــا یعتبـــر تعاقـــداً بـــین حاضـــرین،
علــى هــذه الحالــة الأحكــام الأصــلیة المقــررة لــدى الفقهــاء 

.المشار إلیها في الدیباجة
بهذه الوسائل إیجاباً محدد المدة ، إذا أصدر العاقد: ثالثاً 

ولیس ، ل تلك المدةیكون ملزما بالبقاء على إیجابه خلا
.له الرجوع عنه

ـــــاً  ـــــشمل النكـــــاح لاشـــــتراط :رابع ـــــسابقة لا ت إن القواعـــــد ال
ولا الـــسلم ، ولا الـــصرف لاشـــتراط التقـــابض، الإشـــهاد فیـــه

.لاشتراط تعجیل رأس المال
ما یتعلق باحتمال التزییف أو التزویر أو الغلط : خامساً 

.یرجع فیه إلى القواعد العامة للإثبات
ا ملاحظاتنــا علــى قــرار المجمــع المــشار إلیــه فتتمثــلأمــ

:یأتيفیما 
أنه لا یواكـب التطـور التقنـي الـذي حـصل علـى صـعید.١

الاتصال عبر الانترنت والذي یجعل بمقـدور طرفـي 
ــــبعض عبــــر شاشــــة  ــــصال مــــشاهدة بعــــضهما ال الات

وســـــماع كـــــل منهمـــــا ، الحاســـــوب والكـــــامیرا الرقمیـــــة
.اً الآخر كما لو كان الاتصال هاتفی

عـــدم اشـــتراط إصـــدار القبـــول أو إعلانـــه لانعقـــاد العقـــد.٢
نما الاكتفاء بقبول الإیجاب من قبل مـن وجـه إلیـه  ٕ وا
ومثــل هــذه القاعــدة التــي تبناهــا المجمــع تجعــل مــن 

إلــــى علــــم العقــــد منعقــــداً دون اشــــتراط وصــــول ذلــــك 
الموجــب، وفــي هــذه المــسألة بعــض المحــاذیر فالعقــد 

لا كان مقـصراً المنعقد یتوجب تنفیذه من قب ٕ ل العاقد وا
لا علــم لــه بتمــام إبــرام فكیــف یوصــف بالتقــصیر مــن

.العقد
اعتبــار التعاقــد عبــر الهــاتف واللاســلكي بــین حاضــرین .٣

التعاقـد بـین بـأنفیه خروج على المبدأ الـذي یقـضي 
وكان حریـا بـالقرار ، حاضرین یستلزم اتحاد المجلس

ن أن یجعـــل مـــن التعاقـــد بهـــذه الوســـیلة بـــین حاضـــری
مـــن حیـــث الزمـــان وبـــین غـــائبین مـــن حیـــث المكـــان 
علـــى نحـــو مـــا أخـــذ بـــه المـــشرع الأردنـــي فـــي المـــادة 

.)٨(من القانون المدني) ١٠٢(
ونــشیر إلــى أن الفقــه القــانوني وضــع عــدة نظریــات 

ـــاد العقـــد ـــول ، لتحدیـــد زمـــان انعق ـــة إعـــلان القب وهـــي نظری
العلـم ونظریة تصدیر القبول ونظریة تسلم القبـول ونظریـة

وتختلــــف التــــشریعات فــــي تبنیهــــا لأي مــــن هــــذه ، بــــالقبول
.النظریات في تحدید زمان انعقاد العقد بوجه عام

ولمــا كــان المــراد مــن هــذا البحــث هــو التعــرف علــى 
خلالفإنه سیصار إلى ذلك من ةـعقد المعلوماتیماهیة
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:الآتیةالفروع 
.وماتيالطبیعة القانونیة للعقد المعل:الفرع الأول
.التكییف القانوني للعقد المعلوماتي:الفرع الثاني
.الوصف الشرعي للعقد المعلوماتي:الفرع الثالث

:الطبیعة القانونیة للعقد المعلوماتي: الفرع الأول
العقـــد المعلومـــاتي عقـــد یـــرد علـــى بـــرامج الحاســــب 

كانت تـشغیلیة وهـي التـي تعمـل علـى تـشغیل أالآلي سواء 
عملـــه وتخـــزن علـــى ذاكرتـــه ةســـوب واســـتمراریجهـــاز الحا

الرئیـــسیة وتعتبـــر بنیـــة تحتیـــة لغیرهـــا مـــن البـــرامج بـــالنظر 
إلــى ضــرورتها الفنیــة كتــشغیل الحاســوب والــذي لا یعمــل 

أم كانـــت تطبیقیـــة تـــصمم لتحقیـــق مهـــام وظیفیـــة ، إلا بهـــا
معینــة كــالبرامج الخاصــة بالتــشریعات القانونیــة للمحــامین 

بالرســـم الهندســـي أو البـــرامج الخاصـــةأو البـــرامج الخاصـــة 
بالأســـهم والـــسندات والبـــرامج المنظمـــة لحـــسابات العمـــلاء 

.)٩(في البنوك أو برامج ألعاب الأطفال وغیرها
والبرنــــــامج المعلومــــــاتي منظومــــــة مــــــن المعلومــــــات 
المكتوبـــة علـــى شـــكل خوارزمیـــات لتأدیـــة وظیفـــة ریاضـــیة 

.)١٠(معینة بإحدى لغات البرمجة المتعددة
ویلاحــظ أن البرنــامج المعلومــاتي مهمــا كانــت الوظیفــة
التي صمم لأجل أدائها ینطـوي علـى قـدر كبیـر مـن التقنیـة 
ـــــى إلمـــــام بعلومهـــــا  ـــــاج إل ـــــي تحت ـــــة والتخصـــــصیة والت العالی

المــستخدم ومعارفهــا، علمــاً بــأن مجــرد اســتخدامه مــن قبــل 
فـــضلاً ، یحتـــاج إلـــى قـــدر مـــن الدرایـــة والمعرفـــة والتـــدریب

خراجـــه فهـــذه الأخیـــرة  ٕ عـــن صـــناعة البرنـــامج وتـــصمیمه وا
عملیة ذهنیة تقتصر إمكانتها على ذوي الاختصاص فـي 

.مجال علم الحاسوب وتطبیقاته العملیة
وهــو یختلــف بــذلك ) ١١(ویعتبــر البرنــامج حقــاً معنویــاً 

عــن الحاســوب ذاتــه ومكوناتـــه المادیــة الأخــرى المرتبطــة بـــه 
.السماعات ولوحة المفاتیح وغیرهامثل الشاشة والفأرة و 

الحقــوقوقــد أقــر مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي صــون 
المعنویــة والاعتــداد بهــا شــرعاً ومنــع جــواز الاعتــداء علیهــا 

.)١٢(وحق أصحابها في التصرف فیها
صاحببهاله ثمار مادیة یستأثرالمعنويوالحق

ام العدیــد مــن البرنــامج فیقــوم علــى أســاس هــذا الحــق بــإبر 
.العقود مع الغیر حسب احتیاجاتهم ومتطلباتهم

توقــــــد ســــــبق أن ذكرنــــــا أن عقــــــد المعلوماتیــــــة لیــــــس
طائفة خاصة من العقود، فقد یكـون العقـد بیعـاً عنـدما یقـوم 
صـــاحب البرنـــامج باستنـــساخه وبیـــع هـــذه النـــسخ للآخـــرین، 

ى بــالنظر إلــوقــد یكــون إیجــاراً مثلمــا قــد یكــون عاریــة وذلــك 
، شروط الاتفاق المبرم بین مالك البرنامج والطرف الآخـر

فهـــذه الـــشروط هـــي التـــي تحـــدد التكییـــف القـــانوني للعقـــد 
.)١٣(وماهیته

وقد یقـوم المبـرمج وحـسب إمكاناتـه التقنیـة بالاتفـاق 
لخدمــة اً معینــاً مـع الطــرف الآخــر علـى أن یــصمم لــه برنامجـ
ـــــى أغراضـــــه وغایاتـــــه التـــــي یـــــصفها لـــــه فیقـــــوم ا لمبـــــرمج عل

أساسها بتصمیم البرنامج فیكـون العقـد الـوارد علـى البرنـامج 
عقـد مقاولـة بـالنظر إلـى تـوافر جمیـع شـروط هـذا العقـد بمــا 

بأدائـــــه المقـــــاول فیهـــــا أنـــــه یـــــرد علـــــى عمـــــل معـــــین یلتـــــزم 
.)١٤(لصاحب العمل دون إشراف الأخر أو إدارته

شـــأنه ، خلاصـــة القـــول أن برنـــامج الحاســـب الآلـــيو 
لــیس هــو ،معنویــاً وي ذلــك شــأن أي مــال مادیــاً كــان أفــ

العنـــصر الـــذي یتحـــدد علـــى أساســـه طبیعـــة العقـــد المبـــرم 
نمـــا شـــروط العقـــد التـــي انـــصرفت إرادة المتعاقـــدین ٕ علیـــه، وا

.إلى الاتفاق علیها
لكــن مــا یمیــز العقــود الــواردة علــى برنــامج الحاســب 

وني هـو المعقـود الآلي مهما كانت طبیعتهـا أو تكییفهـا القـان
علیه فیها، فـالمعقود علیـه هـو عنـصر الثقـل ونقطـة الارتكـاز 
لمــا ینطــوي علیــه مــن خــصوصیة التقنیــة ومــا یــستتبعها مــن 
ضــــرورات الدرایــــة والمعرفــــة الفنیــــة المتخصــــصة التــــي تلقــــي 

علـــى نحـــو مـــا ســـنرى بأثرهـــا الواضـــح علـــى العقـــد وأطرافـــه
.لاحقاً 

رض فــي ســیاق تعریفنــا أن نعــعنــدهاولعــل مــن المفیــد 
عقــود المعلوماتیــة للوصــف الــذي ینطبــق علیهــا ســواء مــن 

.من وجهة نظر الفقه الإسلاميووجهة نظر القانون أ

ذكرنــا: التكییــف القــانوني لعقــد المعلوماتیــة: الفقــرة الأولــى
ا فئـــة أو وصـــفهأن القـــانون لا یعامـــل عقـــود المعلوماتیـــة ب
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عقــود المــسماة أو طائفــة مــستقلة مــن العقــود علــى ســویة ال
وعلة ذلك أنها تكتـسب وصـفها مـن المحـل ، غیر المسماة

وعلیــه فـإن عــدداً ، المعلومـاتي الـذي تــرد علیـه هــذه العقـود
مختلفاً مـن العقـود قـد یـرد علـى هـذا المحـل بعـضها مـسمى 
ــــد  ــــى العق ــــة عل ــــر مــــسمى ومــــن الأمثل ــــبعض الآخــــر غی وال

بیـــع المــسمى الــذي یــرد علــى بــرامج الحاســب الآلــي عقــد ال
یحتـــوي علـــى ) CD(كـــأن یـــشتري شـــخص قرصـــا مـــدمجاً 

أن علــى العقـــد هوهـــذا یعنــي أنــ. )١٥(برنــامج إلكترونــي معــین
یـــشتمل علـــى كافـــة الـــشروط التـــي یتطلبهـــا القـــانون لانعقـــاد 
عقد البیع وصـحته، كالرضـا والـسبب والمحـل ولا توجـد فـي 

.ذلك أیة خصوصیة تستوجب الشرح أو التفصیل
قـــــد المعلومــــــاتي مقاولـــــة كــــــأن یتفــــــق وقـــــد یكــــــون الع

ـــامج  ـــاج إلـــى برن ـــشخص الـــذي یحت صـــاحب العمـــل وهـــو ال
معلومــاتي بمواصــفات معینــة مــع الجهــة أو الــشخص الفنــي 
المتخــــــصص لیقــــــوم بإنــــــشاء البرنــــــامج بتلــــــك المواصــــــفات 

، إضــافة إلــى )١٦(المطلوبــة مقابــل مبلــغ متفــق علیــه بینهمــا
كون معاوضـة بقیة شروط عقود المقاولة الأخرى وهي أن ی

.ورضائیاً وملزماً للجانبین
والأداء الـــذي یلتـــزم بـــه المقـــاول هنـــا هـــو أداء معلومـــاتي
بحیــث یتعهــد بمقتــضى العقــد تجــاه صــاحب العمــل أن یــؤدي 

المعلومـاتي أیـضاً عملاً معلوماتیاً لصالحه، وقد یكون العقـد 
.)١٧(عاریة أو إیجاراً أو تبرعاً 

حاســــب الآلــــي لــــه مكونـــــات وعلــــى الــــرغم مــــن أن ال
مادیــة مثــل الــشاشة ولوحــة المفــاتیح وغیرهــا والتــي تتطلبهــا 
بــــرامج الحاســــب الآلــــي لیــــتم تــــشغیلها فإننــــا نــــرى أن عقــــود 
المعلوماتیة تقتصر فقط على البرامج والبیانات فهـي العقـود 
التي ترد علـى هـذه البـرامج دون تلـك العقـود التـي یمكـن أن 

للحاســــب الآلـــــي كعقـــــد بیـــــع تــــرد علـــــى المكونـــــات المادیـــــة
.حاسوب أو جزء من أجزائه ومكوناته المادیة

: الوصـــف الـــشرعي لعقـــود المعلوماتیـــة: الفقـــرة الثانیـــة
وضـــع التـــشریع الإســـلامي قواعـــد كلیـــة تحكـــم نظـــرة الفقـــه 
ـــك  ـــز ســـماتها البـــارزة ومـــن تل الإســـلامي إلـــى العقـــود وتمی

الرضـــــائیة مـــــن ناحیـــــة باعتبـــــار أن ، الأصـــــول والمبـــــادئ

لرضـــائیة أصـــل إذ أن العقـــود تنعقـــد بالرضــاـ الحـــر للمتعاقـــدینا
ــــة أخــــرى  ــــة مــــن ناحی دون شــــروط أو شــــكلیات، وحــــسن النی
حیث تطلبت الشریعة الإسلامیة وجوب توافر هـذا المبـدأ فـي 

.)١٨(إنشاء العقود وفي تنفیذها على حد سواء
والعقــــد عنــــد الفقهــــاء یعــــرف بأنــــه ارتبــــاط الإیجــــاب 

العاقــدین بقبــول الآخــر علــى وجــه مــشروعالــصادر مــن أحــد
.)١٩(یثبت أثره في المعقود علیه

ذا كان البرنـامج الحاسـوبي المعـد مـسبقاً والموجـود ٕ لا وا
یثیر شـبهة مـن حیـث صـحة ورود عقـد البیـع علیـه طالمـا 

: لقولـه تعـالىاسـتناداً ، توافرت جمیع الـشروط الـشرعیة فیـه
ـ حَ عَ وَ لَّ اللّهُ الْبَیْ بَـاوَأَحَ فـإن الأمـر یـدق . ]٢٧٥: البقـرة[رَّمَ الرِّ

بالنــــسبة للبرنــــامج الحاســــوبي الــــذي یطلــــب مــــن المبــــرمج أن 
ذلــك أن ؛یــصممه لــه علــى نحــو معــین وبمواصــفات خاصــة

فهــل یمتنــع البیــع شــرعاً ، العقــدالبرنــامج لــیس موجــودا عنــد 
) مـــا لـــیس عنـــدكلا تبـــع : (بـــالنظر إلـــى قـــول الرســـول 

حكیم بن خزام قال قلت یـا رسـول وذلك في معرض حدیث
مـــا ) ولـــیس عنـــدي(البیـــع االله یـــأتیني الرجـــل فیـــسألني عـــن 

أبیعــه منــه، ثــم ابتاعــه مــن الــسوق، وفــي لفــظ ابتــاع لــه مــن 
.)٢٠(السوق ثم أبیعه منه

وقــد تعــددت الآراء الفقهیــة فــي معنــى الحــدیث فقــد قیــل 
لــیس عنــدك تعنــي مــا لــیس مملوكــاً للبــائع وقــت العقــدمــا 

.)٢١(فهو لیس بمضمون على البائع وهو غررومن ثمَّ 
ونقــل الــشوكاني عــن البغــوي أن النهــي فــي الحــدیث 
خـــاص ببیـــع الأعیـــان التـــي لا یملكهـــا البـــائع أمـــا لـــو بـــاع 
شیئا مضموناً في الذمـة یـصح البیـع ویكـون سـلیماً ویقـول 
شیخ الإسلام ابـن تیمیـة فـي معنـى الحـدیث یـراد بـه مـا لا 

.)٢٢(ى تسلیمهیقدر عل
ن لـم  ٕ ولا یختلف الفقهاء في جواز بیع مقدور التـسلیم وا
یكــن حاضــراً وقــت العقــد وبهــذا أخــذ القــانون المــدني الأردنــي 

یجــوز أن یكــون "حیــث نــصت علــى أنــه ١٦٠/١فــي المــادة 
.محلاً للمعاوضات المالیة الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر

رعي خاص بالعقد ولتیسیر الوصول إلى حكم ش
بهلتعلقهاالآتیةسابقاً نتعرض له من الجوانب المذكور

:وانطباقها على أوصافه وصفاته
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فالــسلم بیــع عاجــل ، عقــد المعلوماتیــة مــن عقــود الــسلم)  أ
إذ یعمــد المــشتري فیــه علــى تعجیــل الــثمن وتأجیــل ، بأجــل

وقـد أصـدر مجمـع الفقـه الإسـلامي المنعقـد ، قبض المبیـع
ــ، الموافـــــق ١٤١٥تمره التاســـــع فـــــي دورة مـــــؤ  نیـــــسان١/٦هــــ

والذي جـاء فـي الفقـرة أ منـه ، ٨٥/٢/٩قراره رقم ، ١٩٩٥
یجـوز أن السلع التي یجري فیها عقد الـسلم تـشمل كـل مـا 
أكانـت بیعه ویمكن ضبـط صـفاته ویثبـت دینـاً فـي الذمـة سـواء

.من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات
رنـــامج الحاســـب الآلـــي تنطبـــق ومـــن المعـــروف أن ب

علیـــه هـــذه الأوصـــاف إذ یمكـــن ضـــبط صـــفاته وأوصـــافه 
أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه یمكـــن ، وتحدیـــد بیاناتـــه ومـــشتملاته

.اعتباره مما یجري صناعته من قبل المبرمج
والمقاولــة عقــد : عقــد المعلوماتیــة مــن عقــود المقاولــة)  ب

یتعهد أحـد طرفیـه بـأن یـصنع شـیئاً أو یـؤدي عمـلاً لآخـر
مقابل بدل مالي معین، وقـد أصـدر مجمـع الفقـه الإسـلامي

المنعقـــد يالـــدولي المنبثـــق عـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلام
١٣-٨في دورته الرابعة عشرة بدولة قطـر فـي الفتـرة مـن 

ــ، الموافـــــــــق ١٤٢٣ذو القعـــــــــدة  كـــــــــانون ثـــــــــاني١٦- ١١هــــــــ
وقــد تــضمن فــي البنــد ) ١/١٤(١٢٩قــراره رقــم ، م٢٠٠٣

عقــــــد یتعهــــــد أحــــــد طرفیــــــه "مقاولــــــة منــــــه أن عقــــــد ال) ١(
بمقتـــــــضاه بـــــــأن یـــــــصنع شـــــــیئا أو یـــــــؤدي عمـــــــلاً مقابـــــــل 

یتعهــد بــه الطــرف الآخــر، وهــو عقــد جــائز ســواء قــدم بــدل 
ـــــــاول العمـــــــل والمـــــــادة وهـــــــو المـــــــسمى عنـــــــد الفقهـــــــاء  المق
الاستـــــصناع أو قـــــدم المقـــــاول العمـــــل وهـــــو المـــــسمى عنـــــد 

.الفقهاء بالإجارة على العمل
ك فـإن اتفـاق شـخص مـع المبـرمج علـى وتطبیقاً لذل

أن یـــصنع لـــه برنامجـــاً حاســـوبیاً بمواصـــفات معینـــة لأداء 
مهــام محــددة مقابــل أداء مــالي متفــق علیــه بینهمــا یعتبــر 

.مقاولة ویجوز بالتالي شرعاً 
ـــد ورد فـــي الفقـــرة  ـــه یجـــوز ٦وق مـــن ذات القـــرار أن

تأجیــل الــثمن كلــه أو تقــسیطه إلــى أقــساط لأجــال معلومــة
.أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق علیه

عقــــد المعلوماتیــــة مـــــن عقــــود الاستــــصناع وقـــــد ورد )  ج
لمجمـــع) ٣/٧(٦٥تعریــف عقـــد الاستـــصناع فـــي القـــرار رقـــم 

الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجـدة فـي المملكـة 
الموافــق ١٤١٢ذي القعــدة ١٢-٧العربیــة الــسعودیة مــن 

مـن القـرار د في الفقرة الأولـىم حیث ور ١٩٩٢أیار ١٤- ٩
المــــشار إلیــــه أن عقــــد الاستــــصناع وهــــو عقــــد وارد علــــى 
ـــه  العمـــل والعـــین فـــي الذمـــة ملـــزم للطـــرفین إذا تـــوافرت فی

القـــرار فحـــددت أمـــا الفقـــرة الثانیـــة مـــن . الأركـــان والـــشروط
كــان البرنــامج الــشروط وهــي بیــان جــنس المستــصنع، فــإذا
ــــــد ــــــب أحــــــد العاق ــــــذي یطل ین مــــــن الآخــــــر المعلومــــــاتي ال

منــــه محــــدد المواصــــفات والمهــــام التــــي یرجــــى ، تــــصمیمه
القیــام بهــا كـــأن یكــون برنامجــاً لإدارة المـــوارد البــشریة مـــثلاً 

یـــدخل فـــي فـــي شـــركة معینـــة فـــإن الاتفـــاق علـــى تـــصمیمه 
مفهوم الاستصناع ویجوز شـرعاً طالمـا اتفـق بینهمـا علـى 

.تحدید أجل تسلیم ذلك البرنامج بتلك المواصفات
علمـــاً بـــأن الفقـــرة الثالثـــة مـــن قـــرار المجمـــع المـــشار 
ـــى أقـــساط  ـــثمن أو تقـــسیطه إل ـــع ال ـــه أجـــازت تأجیـــل دف إلی

.معلومة لآجال محددة
المعلوماتیــة خلاصــة القــول أن المعقــود علیــه فــي عقــد و 

ــالنظر إلــى طبیعتهــا والمهــام  وهــو بــرامج الحاســب الآلــي وب
ومواجهـــة هـــا لمواكبـــة والغایـــات التـــي تـــصنع لأجـــل القیـــام ب

متطلبات ومصالح المتعاملین بها تعتبر جائزة شرعا متـى 
كــان المــضمون الــذي اشــتملت علیــه موافقــاً لأوجــه الــشرع 
الإســــلامي ولا ضــــیر بعــــد ذلــــك فــــي أنهــــا تمــــت ســــلماً أو 

.مقاولة أو استصناعاً 
ـــامج المعلومـــاتي مـــا لا یجـــوز  أمـــا إذا تـــضمن البرن

یــــشتمل علــــى صــــور إباحیــــة أو شــــرعاً التعامــــل بــــه كــــأن
مــــضامین نــــصیة لا أخلاقیــــة فعندئــــذ یعتبــــر التعامــــل بــــه 
ـــة لـــه بطبیعـــة المعقـــود  حرامـــاً ومـــرد الحرمـــة هنـــا لا علاق

نمــا بحرمــة المــادة التــي اشــتمل علیهــا ) المعلوماتیــة(علیــه  ٕ وا
النظـر إلیـه البرنامج المعلوماتي، ذلك أننا نرى أن ما یحـرم 

ته یحـرم التعامـل بـه بیعـاً وشـراءً والاستمتاع به لعدم شرعی
ــــه فــــي أي صــــورة أخــــرى أمــــا . )٢٣(كمــــا یحــــرم التعامــــل ب
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حرمته فتقاس على حرمـة الاسـتماع إلـى صـوت الملاهـي 
اســتماع "لقــول الرســول علیــه أفــضل الــصلاة وأتــم التــسلیم 

صوت الملاهي معصیة والجلوس علیها فسق والتلـذذ بهـا 
.)٢٤("من الكفر

:

:
یقــــوم الاســــتغلال فــــي جــــوهره علــــى اغتنــــام فرصــــة 
یكـون فیهــا المتعاقــد فــي حالـة ضــعف فتــضطره إلــى التعاقــد 

ـــد  ـــه للمتعاق ـــذي یؤدی الآخـــر مـــع رغـــم عـــدم تعـــادل الأداء ال
.)٢٥(الأداء الذي یحصل علیه منه

فالاســـتغلال إذاً نـــاجم عـــن حالـــة ضـــعف یمـــر بهـــا 
اقـــد المـــستغل وتـــؤدي إلـــى اخـــتلال فـــي التـــوازن بـــین المتع

الأداء الـــذي یتلقـــاه مـــن الآخـــر وبـــین الأداء الـــذي یؤدیـــه 
.تحت وطأة تلك الحالة

وعلــى ذلــك لا یتحقــق الاســتغلال بمجــرد عــدم تعــادل
الأداءات التي یؤدیهـا كـل متعاقـد تجـاه الآخـر مـا لـم یكـن 

مــن المــستغل فــي حالــة ضــعف بغــض النظــر عــن ســببها
ناحیــة واتجــاه النیــة لــدى المتعاقــد الآخــر أن یغتــنم فرصــة 
الــضعف لدیــه فیبــرم معــه العقــد الــذي اختــل تــوازن الآداءات 
ــم  فیــه، كمــا لا یتحقــق الاســتغلال أیــضاً مــن بــاب أولــى إذا ل
یكن المتعاقـد فـي حالـة مـن الـضعف اسـتند علیهـا الآخـر فـي 

التـــي إبـــرام عقـــده، أو كـــان فـــي حالـــة ضـــعف لكـــن الآداءات 
وكانـــت علـــى قـــدر مـــن ترتبـــت علـــى العقـــد لـــم تكـــن مختلـــة
.التوازن المطلوب في نطاق العقد

، ونلاحــظ أن الغــبن یعتبــر أثــراً أو ثمــرة للاســتغلال
فالمتعاقـــــد فـــــي اســـــتثماره لحالـــــة الـــــضعف التـــــي یمـــــر بهـــــا 
المتعاقد وینوي أن یعتمد علیها في إبـرام العقـد إنمـا یریـد أن 

الآداءات إحـــداث اخــــتلال فــــي تعــــادل یحقـــق ثمــــرة جهــــده ب
بحیث یأخذ من المتعاقد الذي یمر في حالة الـضعف أكثـر

وهـــذا هــو الغـــبن فـــي ، بكثیــر مـــن الأداء الــذي یؤدیـــه إلیــه
.)٢٦(عینه فهو قائم على عدم تعادل الأداءات بین المتعاقدین

ولمــا كانــت عقــود المعلوماتیــة علــى النحــو الــذي أســلفنا
طبیعــة الخاصــة للمعقــود علیــه ولجهــل غالبیــةوبــالنظر إلــى ال

المــستهلكین بهــذه الطبیعــة الفنیــة والتــي لا یــدركها فــي الغالــب 
الاســــتغلال الأعــــم ســــوى المتخصــــصین، فإنــــه بالإمكــــان رد 

:یأتيفي هذه العقود لما 
حالــة الــضعف فــي المعرفــة الفنیــة المتخصــصة لماهیــة .١

.المعقود علیه من قبل المتعاقد
.هل المتعاقد في إبرام العقدقصد استثمار ج.٢

حالــة الــضعف فــي المعرفــة المتخصــصة :الفــرع الأول
: لماهیة المعقود علیه

المعقــود علیــه فــي عقــد المعلوماتیــة بــرامج الحاســب 
الآلـــي وهـــي مختلفـــة الأغـــراض والغایـــات والأنـــواع اســـتناداً 

إعــدادها إلـى الوظـائف التـي تعــد مـن أجـل القیــام بهـا، ویـتم 
فنیـین متخصـصین وفقـاً لأساسـیات علـم البرمجـة من قبل

وحـــسب الطـــرق المتبعـــة فـــي هـــذا العلـــم ویحـــتفظ المبـــرمج 
بحقه الأدبـي بالبرنـامج ویكـون للعمیـل فقـط حـق اسـتعمال 

ذلــك أن إعــداد البــرامج الحاســوبیة تعــد مــن ، هــذا البرنــامج
.)٢٧(قبیل الجهود والابتكارات الذهنیة الخاصة بأصحابها

لــصورة أكثــر وضــوحاً فــي الحالــة التــي یتفــق وتكــون ا
فیهــا المبـــرمج مـــع العمیـــل علـــى إنـــشاء برنـــامج معلومـــاتي 
معــین بنــاءً علــى طلــب الأخیــر لأغــراض محــددة فیــستغل 
المبـــــرمج جهـــــل ذلـــــك العمیـــــل بالطبیعـــــة الفنیـــــة الخاصـــــة 
للبــرامج الحاســـوبیة ویتفــق معـــه معتمـــداً علــى هـــذا الجهـــل 

ناهیــك عــن ، قه البرنــامجعلـى بــدل أكبــر بكثیــر ممـا یــستح
حالــة أخــرى یــزداد فیهــا الأمــر وضــوحاً عنــدما یكــون حــائز 
البرنامج الذي یعرضه للبیع بـثمن أكبـر ممـا یـستحق بـسبب 

درایـــــة عـــــدم أصـــــالة النـــــسخة التـــــي یعرضـــــها ونظـــــراً لعـــــدم
.)٢٨(العمیل یشتریها بثمن النسخة الأصلیة

برنــامجفالمثــال الأخیــر یؤكــد أن جهــل العمیــل بطبیعــة 
الحاســب الآلــي ومكوناتــه المنطقیــة ومــا انطــوى علیــه مــن 
عـــدم قـــدرة علـــى التمییـــز بـــین النـــسخة الأصـــلیة والنـــسخة 
المقلــدة هــو الــذي دفــع بــه إلــى شــراء النــسخة المقلــدة بــثمن 

.النسخة الأصلیة
وقــد تـــصدى قـاـنون الموجبـــات والعقــود اللبنـــاني لمعالجـــة

، وذلــك بجعلهــا)٢٩(منــه٢١٤عــدم خبــرة المتعاقــد فــي المــادة 
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مــن بــین الأســباب المؤدیــة إلــى غــبن المتعاقــد الــذي لا تتــوافر 
لدیــه الخبــرة متــى اســتثمر المتعاقــد الآخــر انعــدام الخبــرة لدیــه 
ـــد غیـــر المتكـــافئ فـــي الأداءات  واســـتفاد منهـــا فـــي إبـــرام العق
ولعـــل عقـــود المعلوماتیـــة مـــن أكثـــر العقـــود التـــي یواجـــه فیهـــا 

بــرة فــي ماهیتهــا وخــصوصیتها مقارنــة مــن العمــلاء عــدم الخ
المبــــــرمجین وأصــــــحاب الاختــــــصاص، وعــــــدم التكــــــافؤ فــــــي 
المعرفـــة والخبـــرة فیهـــا یجعـــل مـــن العمـــلاء فـــي حالـــة ضـــعف 

.فرصة سانحة في استغلالهمأمام أولئك مما یتیح لهم 

:نیة استثمار عدم الخبرة لدى المتعاقد: الفرع الثاني
تعاقــد الخبیــر النیــة الــسیئة لا بــد أن تتــوافر لــدى الم

ویتحقـــق ســـوء النیـــة باغتنـــام ، تجـــاه المتعاقـــد عـــدیم الخبـــرة
بـدل فرصة انعدام الخبرة لدیه واسـتثمارها فـي الحـصول علـى

.لا یستحقه مقابل البدل الذي أداه للمتعاقد عدیم الخبرة
رادة الاســــتغلال لا تــــشترط أن یكــــون التعاقــــد مــــع  ٕ وا

دفعـه إلـى التعاقـد بـل یكفـي أن یكـون عدیم الخبرة هو الذي 
مـا رغـب قد علم بحالة عدم خبرته ورغب باستغلاله وحقق

.)٣٠(به
وقـــد أخـــذت بعـــض التـــشریعات العربیـــة بالاســـتغلال 
مــن بــین عیــوب الرضــا ومنهــا القــانون المــصري فــي المــادة

.)٣١(١٣٠/١أ والقـــانون المـــدني الـــسوري فـــي المـــادة /١٢٩
لأردنـي فلــم یـورد الاســتغلال مـن بــین أمـا القـانون المــدني ا

نمـا ورد الـنص  ٕ عیوب الرضا في القواعد العامة للقـانون وا
علیـــه اســـتثناءً فـــي موضـــعین مختلفـــین علـــى النحـــو الـــذي 

.سنبین تالیاً 
.استغلال السفیه وذي الغفلة:الفقرة الأولى
.استغلال المزارع:الفقرة الثانیة
الـسفه والغفلـة :لغفلـةاسـتغلال الـسفیه وذي ا: الفقرة الأولـى

ن كانـــت تجعـــل مـــن صـــاحبها  ٕ فـــي لیـــست أمراضـــاً عقلیـــة، وا
حالــة مــن الــضعف النفــسي المــؤثر فــي تــصرفاته القانونیــة، 

وذي اسـتغلال الـسفیه وقد نص المشرع الأردني على حالة 
:من القانون المدني التي تقول١٢٩الغفلة في المادة 

الــسفه مــا یـسري علــى تــصرفات المحجــور للغفلــة أو. ١"
، یـــسري علـــى تـــصرفات الـــصبي الممیـــز مـــن أحكـــام

ولكــن ولــي الــسفیه المحكمــة أو مــن تعینــه للوصــایة علیــه
.ولیس لأبیه أو جده أو وصیهما حق الولایة علیه

أمــــا تــــصرفاته قبــــل الحجــــر فمعتبــــرة إلا إذا كانــــت نتیجــــة. ٢
."استغلال أو تواطؤ

ص ویمكــن مــن خــلال الــنص ســابق الــذكر اســتخلا
ــــشروط الواجــــب توافرهــــا لتحقــــق الاســــتغلال فــــي حالــــة  ال

:السفیه وذي الغفلة وهي
علــم المتعاقــد الآخــر بحالــة الــسفه أو الغفلــة للمتعاقــد .١

واتجـاه النیــة لدیــه لإبــرام العقـد معــه تحــت وطــأة هــذه 
.)٣٢(الحالة

تحقـــق أثـــر الاســـتغلال وذلـــك بـــاختلال التـــوازن بـــین .٢
غفــل والقلیــل الــذي الكثیــر الــذي یؤدیــه الــسفیه أو الم

.)٣٣(یتلقاه من العاقد الآخر بحیث یكون الغبن فاحشاً 
أن یكــون العقــد الــذي أبــرم مــع الــسفیه أو ذي الغفلــة .٣

ذلك أن حالـة الحجـر ، في غیر حالة الحجر علیهما
ــــــصرفاته كتــــــصرفات  ــــــى أي منهمــــــا تجعــــــل مــــــن ت عل

مــن الــصغیر الممیــز وفقــاً لمــا تقــضي بــه الفقــرة الأولــى 
.)٣٤(١٢٩نص المادة 

ـــة الـــضعف.٤ ـــسفیه وذي : حال ـــة الـــضعف لـــدى ال وحال
الغفلة لیـست ناجمـة عـن ظـرف خـارجي محـیط بـأي 
نمــا هــي كامنــة فــي نفــس كــل منهمــا فالــسفه  ٕ منهمــا وا
صـفة تعتـري الإنــسان فتدفعـه إلــى التـصرف بخــلاف 

. )٣٥(مقتـــضى العقـــل والـــشرع مـــع قیـــام العقـــل حقیقـــة
رادتــه متــأثرة بهــذه الحالــة وتتجــه إلــى حــب ال ٕ تبــذیر وا

والإتــلاف، أمــا الغفلــة فهــي ضــعف فــي الإدراك یــؤدي 
بـصاحبه إلـى أن یغـبن فـي معاملاتـه المالیـة ولا یهتــدي

.)٣٦(إلى التصرفات الرابحة
ـــــــد  ـــــــة هـــــــو طـــــــرف عق ـــــــسفیه أو ذو الغفل ـــــــإذا كــــــاـن ال ف
المعلوماتیــة الــذي وقــع فــي شــرك الاســتغلال ترتــب علــى عقــده 

.و ما سنرى لاحقاً الحكم الذي حدده القانون له على نح
ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن الـــسفیه أو ذا الغفلـــة أولـــى 
أن یقعا في الاستغلال بالنظر إلى مـا ینطـوي علیـه محـل 
عقــود المعلوماتیــة مـــن جانــب یقتــضي مـــن المتعامــل بهـــا 

.خبرة خاصة ومعرفة فنیة دقیقة
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ومن الجدید بالـذكر أیـضاً أن المـشرع فـي الفقـرة ب 
ــــسفیه وذي ١٢٩ة مــــن المــــاد قــــد جعــــل مــــن تــــصرفات ال

الغفلــة قبــل الحجــر تــصرفات معتبــرة مــا لــم تـنـجم عــن اســتغلال
.أو تواطؤ، وقد سوى في الحكم بین الاستغلال والتواطؤ

ذا كــان مفهــوم الاســتغلال وشــروطه علــى قــدر مــن  ٕ وا
ذلــك أن ، الوضـوح فــإن التواطـؤ یتطلــب شــیئاً مـن التفــسیر

القــانوني علــى العقــد واحــد ولفظــة كلیهمــا مــن حیــث الأثــر
وهـــذا یعنـــي أن ، التواطــؤ فـــي اللغـــة تفیـــد معنـــى المـــشاركة

یكـون الـسفیه أو ذو الغفلـة ضــحیة اتفـاق بـین العاقـد الآخــر 
والغیر علـى الإیقـاع بـه وتـضلیله لإبـرام العقـد، وهـذه الحالـة 
تختلــف كمــا قلنــا ســابقاً عــن الاســتغلال الــذي یتمیــز فــي أن 

الآخــر دون أن حالــة موجــودة وقائمــة لــدىالعاقــد یــستثمر 
ـــــضلیله أو التـــــدلیس علیـــــه بنفـــــسه أو  ـــــذل جهـــــداً فـــــي ت یب

.بالمشاركة مع غیره
وعلیه فإننا نرى أن ما قـصده المـشرع بـالتواطؤ هـو 
التغریــر الــذي یقــع مــع الغیــر لــصالح مــن أبــرم العقــد مــع 

التــــــشارك فـــــــي عنــــــدهاالــــــسفیه أو ذي الغفلــــــة وأن یلـــــــزم 
لهذا التغریـر وتنفیـذه علـى نحـو معـین متفـق علیـه التخطیط 

١٤٨ویؤكــد صــحة مــا توصــلنا إلیــه أن المــشرع فــي المــادة 
من القانون المدني الأردني أقر بحالة التغریر الـصادرة مـن 

اسـتطاع إثبــات علـم المتعاقــد الغیـر فـي حــق المتعاقـد متــى
.)٣٧(الآخر بهذا التغریر

المكافئـــة مـــن حیـــث ونـــرى أخیـــراً أن حالـــة التواطـــؤ 
الأثــــر لحالــــة الاســــتغلال تتحقــــق مهمــــا كــــان الفــــارق بــــین 
الأداءات یــسیراً أم فاحــشاً فهــي حالــة مختلفــة عــن القاعــدة 
العامــــة التــــي أرســــاها المــــشرع فــــي ســــیاق تنظیمــــه للغــــبن 

.الفاحش المقترن بالتغریر في نطاق عیوب الإرادة
ذه غیــر أن علــى المــشرع أن یلحــق حالــة التواطــؤ هــ

ــالتغریر كعیــب مــن عیــوب الرضــا وعلــة  ــالغبن المقتــرن ب ب
علـى ذلك الاخـتلاف الجـوهري بـین الاسـتغلال الـذي یقـوم 

مجـــرد اســـتثمار الحالـــة دون جهـــد یبـــذل مـــن قبـــل المـــستغل،
والتغریـــر الـــذي یقـــوم علـــى نـــشاط إیجـــابي یمارســـه العاقـــد 

.بنفسه أو بمساعدة غیره للإیقاع بالمتعاقد الآخر

ـــرة الثا ـــةالفق ـــزارع: نی ورد الـــنص علـــى حالـــة:اســـتغلال الم
مــن القــانون المــدني ٥٣٨/١اســتغلال المــزارع فــي المــادة 

، وهـــي الحالـــة التـــي یكـــون فیهـــا المـــزارع بــــأمس )٣٨(الأردنـــي
فیـستغل ، الزراعیـةالحاجة إلى المال لإنفاقه على الأغـراض 

المتعاقد الآخر هذه الحاجـة الملحـة لـدى المـزارع فیبـرم معـه 
زراعتــه التــي لــم تنــضج م علــى ثمــار أو محاصــیل عقــد ســل

.)٣٩(بعد
ــة المحــددة بـنـص المــادة المــذكورة ونلاحــظ أن هــذه الحال

تتنـــاول عقـــد الـــسلم علـــى المحـــصول الزراعـــي أو الثمـــار 
ولا یتــصور بالتــالي أن یكــون لهــذه الحالــة أدنــى ، الزراعیــة

علاقــة بعقــود المعلوماتیــة مــن قریــب أو بعیــد بــالنظر إلــى 
.ختلاف المعقود علیه في كل واحد منهماا

:

:
بعــــد أن تبــــین لنــــا مفهــــوم الاســــتغلال القــــائم علــــى 
استثمار حالة الضعف التـي تنتـاب العدیـد مـن المتعاقـدین 
فـــي عقـــود المعلوماتیـــة بـــسبب عـــدم خبـــرتهم فـــي طبیعتهـــا 

وناتهــا بــالنظر إلــى ورودهــا علــى بــرامج وبیانــات تقنیــة ومكن
الاســتغلال الــذي حاســوبیة، أصــبح لازمــاً أن نعــرض لحكــم 

قد یشوب هذه العقود مـن وجهـة نظـر الـشریعة الإسـلامیة 
.الغراء

ولمـا كــان الاسـتغلال كواحــد مـن عیــوب الرضـا فــي 
فــإن ، )٤٠(التــشریعات الحدیثــة ولیــد نظریــات وأفكــار جدیــدة

ـــع فـــي  ـــذي یق ـــشرعي للاســـتغلال ال ـــة الحكـــم ال ـــا معرف علین
ـــــة ـــــین ، عقـــــود المعلوماتی ـــــشابه ب ـــــى الت ـــــالنظر إل ـــــه وب وعلی

الاســــتغلال والغــــبن فــــإن الإجابــــة علــــى حكــــم الاســــتغلال 
:یأتيالشرعي ستكون من خلال التعرض لما 

.علاقة الغبن بالاستغلال:الفرع الأول
.الشریعة الإسلامیةتطبیقات الاستغلال في :الفرع الثاني
.حكم الاستغلال وأدلته الشرعیة: الفرع الثالث

:علاقة الغبن بالاستغلال: الفرع الأول
رأینـا أن اسـتغلال أحـد العاقـدین الآخـر یـنجم عنـه عـدم

تكـــافؤ أو تعــــادل فــــي الأداءات المترتبـــة علــــى العقــــد فــــلا 

mailto:@k
mailto:k@L
mailto:@P


............................................................................................. 

 ١٢٦

ـــم یتحقـــق هـــذا الأثـــر وقـــد رأینـــا أیـــضاً أن ، اســـتغلال مـــا ل
لاستغلال لا یتطلب مـن العاقـد أن یبـدي أي نـشاط تجـاه ا

المتعاقـــد الآخـــر ســـواء فـــي صـــورة تـــشویق أو حمـــل علـــى 
ـــــــع  نمـــــــا یق ٕ ـــــــه، وا ـــــــر ب ـــــــى خداعـــــــه أو التغری ـــــــد أو حت التعاق
الاســـتغلال بمجـــرد الاتكـــاء علـــى حالـــة قائمـــة لـــدى العاقـــد 
الآخــر واســتثمار هــذه الحالــة بغیــة الوصــول إلــى أداء أكثــر 

تعــادل الأداءات یعتبــر غبنــاً، فهــو عــدم ممــا یــستحق وعــدم
المغبــون أثنــاء التماثــل بــین العوضــین فــي القیمــة ولا یعلمــه

وعلــــم المغبــــون لــــیس شــــرطاً عنــــد بعــــض فقهــــاء ، التعاقــــد
الظـــاهرة فقـــالوا بوقـــوع الغـــبن وحـــدوث أثـــره حتـــى لـــو كـــان 

.)٤١(المغبون عالماً بالغبن
مـــا یــسیراً  ٕ ا الفـــاحش أمـــ، والغــبن یكـــون إمــا فاحـــشاً وا

فهو ما لا یدخل تحت تقـویم المقـومین وأهـل الخبـرة سـواء 
بالزیادة أو النقصان أما الیسیر فهو ما یدخل تحت تقـویم 

.)٤٢(المقومین
ذا كـــان الغـــبن بحـــد ذاتـــه فـــي الـــشریعة الإســـلامیة  ٕ وا

كــان فاحــشاً أم یــسیراً فــإن أیــؤثر علــى صــحة العقــد ســواء 
ظریــة الاســتغلال فــي ذلــك یغنینــا عــن عنــاء البحــث عــن ن

الشریعة الإسلامیة ذلك أن الغـبن مـسألة مادیـة تتمثـل فـي 
عـــدم تماثـــل العوضـــین أمـــا إذا كانـــت الـــشریعة الإســـلامیة 
تــشترط لتحقیــق أثــر الغــبن علــى العقــد أن یقتــرن بالتــدلیس 
أو التغریـر فـإن المــسألة تكـون علــى وجـه آخــر وعلـة ذلــك 

نمــ ٕ ا علــى اســتثمار أن الاســتغلال لا یقــوم علــى التغریــر وا
.حالة قائمة ومتحققة في جانب المتعاقد المستغل

الحكـــم الـــشرعي للغـــبن غیـــر المقتـــرن بـــالتغریر:الفقـــرة الأولـــى
.على صحة عقد المعلوماتیة

الحكـــم الـــشرعي للغـــبن المقتـــرن بــاـلتغریر علـــى:الفقـــرة الثانیـــة
.صحة العقد

غریرالحكـم الـشرعي للغـبن غیـر المقتـرن بـالت: الفقرة الأولـى
ن الغـبن إمـا أن یكـون إقلنـا :على صحة عقـد المعلوماتیـة

یسیراً وهو ما یجري التسامح به بـین النـاس عـادة وعرفـاً وهـو 
مـــا فاحـــشاً وهـــو  ٕ مـــا لا یجـــري لا یـــؤثر فـــي صـــحة العقـــد، وا

كــان الغــبن أوســواء ، التــسامح بــه بــین النــاس عرفــاً وعــادة

صــحة فــي فاحــشاً أم یــسیراً فــإن حكمــه شــرعاً أنــه لا یــؤثر 
العقــد ولــیس للمغبــون حــق طلــب فــسخ العقــد لأن الغــبن جــاء 
ـــه إلا إذا كـــان المعقـــود علیـــه فـــي  نتیجـــة تقـــصیره وعـــدم تروی

.)٤٣(مال الیتیم أو الوقف أو بیت مال المسلمین
وعلیـــه یمكـــن القـــول أن عقـــد المعلوماتیـــة حتـــى لـــو 
وقع فیه غبن ولو كـان فاحـشاً فـلا مجـال فـي نطـاق حكـم 

ة الإسلامیة الاسـتناد إلیـه فـي طلـب فـسخ العقـد مـا الشریع
لــم یكــن العاقــد الــذي وقــع الغــبن الفــاحش فــي جانبــه هـــو 

.الیتیم أو الوقف أو بیت مال المسلمین

الحكـم الــشرعي للغـبن المقتــرن بــالتغریر : الفقـرة الثانیــة
إذا كـان الغــبن فاحــشاً وجــاء :علــى صــحة العقــد المعلومــاتي

للمغبـون حــق الأجنبـي عــن العقـد فــإن ثمـرة لتغریـر العاقــد أو
فسخ العقد لأن الغبن لم یكـن ولیـد تقـصیر أو عـدم تـروي 

نما نتیجة فعل غیر مشروع اقترفه آخر بحق ٕ .)٤٤(هـمنه وا
فالعاقــــد إذن لكــــي یــــستطیع وفقــــاً للأصــــل أن یطلــــب 
فــسخ العقــد المعلومــاتي الــذي أبرمــه، أن یثبــت أمــرین الأول 

والثاني أن هـذا الغـبن جـاء بـسبب الغبن الفاحش من جانب
.تغریر فعلي أو قولي وقع من العاقد أو من سواه

ن كانــت هنــاك علاقــة وطیــدة  ٕ وعلیــه فإننــا نــرى أنــه وا
بـــین الغـــبن والاســـتغلال مـــن وجـــه واحـــد وهـــو أن فـــي كلیهمـــا 

یختلفـان بعـد ذلـك تتحقق حالة عدم تماثل العوضین، فإنهما 
مــشروع فعــلاً أو جهــداً غیــر فــي أن الاســتغلال لا یتطلــب 

یقــوم بــه العاقــد أو شــخص أجنبــي عــن العقــد للإیقــاع بالعاقــد 
الغـــبن مثـــل هـــذا الآخــر وحملـــه علـــى التعاقـــد، بینمــا یتطلـــب 

وعلیــــه فلكــــي تتــــأثر صــــحة العقــــد لا بــــد مــــن أن ، الأمــــر
ـــون  ـــد المغب ـــر فیكـــون للعاق یـــصحب الغـــبن الفـــاحش التغری

الاســتثناء علــى مــع مراعــاة، عندئــذ أن یطلــب فــسخ العقــد
.الأصل الذي أوردناه سابقاً 

ــــى  وطالمــــا أن الغــــبن لا یقــــوم مقــــام الاســــتغلال عل
النحــو الــذي أوضــحنا لا بــد أن نبحــث عــن جــذور لنظریــة 

.الاستغلال في الشریعة الإسلامیة
:تطبیقات الاستغلال في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

mailto:@k
mailto:k@L


............................................................................................. 

 ١٢٧

نهــي عــن- والــسلامعلیــه الــصلاة- ورد عــن الرســول 
بعـــض البیـــوع بـــالنظر إلـــى اســـتغلال حالـــة تعتـــري المتعاقـــد 
فیهـــا توقعـــه فـــي الغـــبن، والفـــاحص لهـــذه البیـــوع یجـــد أنهـــا 
تــــشترك فیمــــا بینهــــا فــــي أن أحــــد المتعاقــــدین یــــستغل حالــــة 
قائمـة فــي جانـب المتعاقــد الآخــر ولا یـسعى لإنــشائها، فهــي 

تعاقـــد الآخـــر، موجـــودة أصـــلاً فیـــستثمرها لتحقیـــق غبنـــه للم
:یأتيومن الأمثلة التي نسوقها على هذه البیوع ما 

: استغلال حالة مـن الـضعف لـدى المتعاقـد: الفقرة الأولى
یذكر أن رجلاً كان على قدر كبیر من الـضعف وفیـه شـدة 
ـــه تلـــك  ـــسانه ثقـــل وكانـــت حالت مـــن ضـــعف البـــصر وفـــي ل
تــستغل مــن قبـــل الــبعض فـــي التعامــل، وقـــد ورد فــي شـــأنه 

حــــدثنا عبــــداالله بــــن : مــــام البخــــاري رحمــــه االله قــــالعــــن الإ
یوسف قال أخبرنا مالك عـن عبـداالله بـن دینـار عـن عبـداالله 

أن بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن رجـــلاً ذكـــر للنبـــي ا
إذا : "یخدع في البیـوع فقـال لـه النبـي علیـه الـصلاة والـسلام

.)٤٥(والخلابة الخدیعة في الدین" بایعت فقل لا خلابة
لاحظ في حالة الرجل المـذكور حالـة الـضعف التـي ن

فــي كــان یعــاني منهــا جعلــت الــبعض یــستند علیهــا ویــستغله 
وهذا یختلـف عـن الغـبن الـذي لا یـؤثر وحـده علـى ، البیوع

، صحة العقد ما لم یصحبه تغریر على النحو الذي قدمنا
ووجـــه الاخـــتلاف أن الغـــبن المـــصحوب بـــالتغریر یتطلـــب 

ـــر مـــشروع یمـــ ـــه فعـــلاً غی ـــون یحمل ـــد المغب ارس ضـــد العاق
علــى التعاقــد وینطــوي علــى الخدیعــة بینمــا فــي الاســتغلال 
لا یكـــون مـــن العاقـــد ســـوى أن یـــستغل الحالـــة القائمـــة فـــي 
جانب العاقد الآخر ویتكئ علیها لیحقق غبنه لـه كمـا فـي 

.المثال السابق
أن اســــتغلال ونــــستخلص مــــن حــــدیث الرســــول 

ام لأن فیـــه ضـــرر لـــه تأكیـــداً الرجـــل منهـــي عنـــه وهـــو حـــر 
لا ضـــرر ولا "لحدیثـــه علیـــه أفـــضل الـــصلاة وأتـــم التـــسلیم 

أمــا عــن حكــم العقــد الــذي یبرمــه فقــد اختلــف فیــه " ضــرار
الفقهاء فالإمام أحمد والبغدادیون قـالوا بـأن لـه الخیـار فـي 

وأمـــا الأحنـــاف ، فـــسخ العقـــد شـــریطة أن یبلـــغ ثلـــث القیمـــة
ر للمغبــون قــلَّ الغــبن أو كثــر وأنوالــشافعیة فقـاـلوا بأنــه لا خیــا

جعــل لــذلك الرجــل الخیــار بــشكل مخــصوص الرســول 
لـضعف عقلـه ولـو كــان الغـبن یملـك بــه الفـسخ لمـا احتــاج 
إلـى شــرط الخیــار لمــا جــاء فــي بعــض الروایــات عــن الرســول 

" : ثـلاث لیـال فـإن ثم أنت بالخیار فـي كـل سـلعة ابتعتهـا
ن سخطت ف ٕ .)٤٦("رددارضیت فأمسك وا

ذا لـــم یختلـــف الفقهـــاء فـــي حرمـــة اســـتغلال حالـــة  ٕ وا
ن اختلفــوا فــي حكــم عقــده مــع مــن اســتغل  ٕ الــضعف تلــك وا
حالتــه فــإن مــا نرجحــه أن الرســول بمنحــه الخیــار لــه یؤكــد 
أن كــل مــن تنطبــق علیهــا حالــة ذلــك الرجــل مــن الــضعف 

ن حالــة الــضعف تلــك لــم یكــن ، یــستفید مــن هــذا الخیــار ٕ وا
نمـا هـي مردها خـداع مارسـه أحـد ٕ العاقـدین تجـاه الآخـر وا

قائمــة بــذاتها وســابقة علــى التعاقــد وراجعــة لظــروف المتعاقــد
.المغبون ذاته

وقــد ســبق أن ذكرنــا أن انعــدام الخبــرة لــدى المتعاقــد 
فــــي عقــــود المعلوماتیــــة یعتبــــر فرصــــة ســــانحة لاســــتغلاله 
وســـبباً لغبنـــه وانعـــدام الخبـــرة مـــرده الـــضعف فـــي المعرفـــة 

ي ذلك الشيء مما یجعل مـن الأمـر قـابلاً للقیـاس والعلم ف
لاتحــاد العلــة فعــدم الخبــرة ضــعف مــن المتعاقــد فــي إدراك 
كنه عقد المعلوماتیة وهي حالة قائمـة فـي جانـب المتعاقـد 

.مما یجعل من الیسیر غبن عدیم الخبرة فیها
وعلیــــه نـــــرى أن الحكـــــم الــــشرعي لاســـــتغلال عـــــدیم 

ن لـــه الخیـــارالخبـــرة فـــي عقـــود المعلوما ٕ تیـــة حـــرام شـــرعاً، وا
.في الفسخ

جـاء فـي المغنـي أن :استغلال المـسترسل: الفقرة الثانیة
المــسترسل هــو الجاهــل بقیمــة الــسلعة ولا یحــسن المماكــسة

وكأنه یـسترسل إلـى البـائع فیأخـذ مـا ) المساومة والمبایعة(
أعطــاه مــن غیــر مــساومة وقیــل هــو الــذي یطمــئن للبــائع 

.)٤٧(ویتعاقد معه
ونلاحــظ أن حالــة الاسترســال هــذه منوطــة بــشخص 
صـاحبها ولیـست ولیـدة فعـل مـن المتعاقـد الآخـر وجـل مــا 
فعلــه هــذا الآخــر هــو مجــرد اســتغلال هــذه الحالــة لــدى العاقــد

.واستثمارها في إیقاع الغبن في جانبه
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:وأمــا حكــم البیــع للمــسترسل فهــو حــرام لقولــه تعــالى
 ِـا الَّـذ ـلِ یَا أَیُّهَ مْ بِالْبَاطِ ـنَكُ یْ مْ بَ ـوَالَكُ لُواْ أَمْ نُـواْ لاَ تـَأْكُ ینَ آمَ

ویؤكـــد حرمـــة بیـــع المـــسترسل أیـــضاً حـــدیث ، ]٢٩: النـــساء[
.)٤٨("لا ضرر ولا ضرار"الرسول علیه الصلاة والسلام 

أما تأثیر استغلال المـسترسل علـى عقـده فقـد اختلـف
الاسترســــال لا فیــــه الفقهــــاء فیقــــول الحنفیــــة والــــشافعیة أن

یؤثر علـى صـحة العقـد ویبقـى العقـد لازمـاً رغـم الغـبن ولا 
وأمــا الحنابلــة والمالكیــة فیــرون بــأن ، )٤٩(خیــار للمــسترسل

ینطــوي العقــد مــع المــسترسل لــه آثــار خاصــة ولا شــك أنــه 
على ظلم لا ترضى به أحكام الـشریعة الإسـلامیة وقواعـدها، 

ار الفــسخ قیاســاً لــه خیــوقــد قــالوا بــأن بیــع المــسترسل یثبــت 
) لا خلابــة(علــى أحادیــث الرســول علیــه الــصلاة والــسلام 

ــــا(وأن  ن ) غــــبن المــــسترسل رب ٕ ) غــــبن المــــسترسل حــــرام(وا
فـــــإن بعـــــض فقهـــــاء ورغـــــم تـــــضعیف الحـــــدیثین الأخیـــــرین 

لا (الأول الــــــشریعة المعاصــــــرین واســــــتناداً إلــــــى الحــــــدیث 
وقیاســـاً علیـــه یرجـــع ثبـــوت الخیـــار للمـــسترسل فـــي ) خلابـــة

ه إلـــى أن رضـــا المـــسترسل غیـــر صـــحیح وهـــو مـــشوب بیعـــ
فخـــان الأخیـــر بعیـــب الاسترســـال لأنـــه اطمـــئن لثقـــة البـــائع

.)٥٠(هذه الثقة

المـضطر هـو مـن تقـوم:استغلال المـضطر: الفقرة الثالثة
فیــضطر إلــى البیــع تحــت ، لدیــه الحاجــة الملحــة فــي البیــع

فـــإذا اســـتثمرت حاجتـــه ولهفتـــه ، وطـــأة الحاجـــة والـــضرورة
.لبیع من قبل العاقد الآخر فغبنه كان ذلك استغلالاً على ا

ونلاحظ في هـذه الحالـة أیـضاً أن الاضـطرار حالـة 
قائمــة بــذاتها فــي جانــب المــضطر ولــم تكــن ولیــدة صــنع 
المتعاقد الآخـر الغـابن وكـل مـا فعلـه هـو مجـرد الاتكـاء علـى 

الغــبن الحالــة القائمــة وهــي الاضــطرار واســتثمارها فــي إیقــاع 
.المضطرفي

أمــا الحكــم الــشرعي لبیــع المــضطر فهــو حــرام لنهــي 
عنــــه فقــــد ورد عــــن أبــــي داوود ســــلیمان بــــن الرســــول 
نهـى عـن بیـع المـضطر وبیـع أن الرسـول )٥١(الأشعر

.الغرر وبیع الثمر قبل أن تدرك

تلقــي :اســتغلال الركبــان، أو تلقــي الركبــان: الفقــرة الرابعــة
نــي أن یتلقــى أهــل المــدن القــادمین الركبــان أو تلقــي الجلــب تع

مـــن الخـــارج والــــذي لا علـــم لهـــم ولا خبــــرة بالـــسوق وأوضـــاـعه
ـــان  ـــة تلقـــي الركب والبیـــع أو الـــشراء مـــنهم، ویلاحـــظ فـــي حال

الـــسابقة وهــي عـــدم تقــوم ذات العلــة فـــي الحــالات الأخــرى 
خبـــــرة وعـــــدم إدراك هـــــؤلاء الركبـــــان بـــــأحوال الـــــسوق والأثمـــــان 

جانـب هـؤلاء ولـم وهي حالة قائمة في السائدة فیها للبضاعة، 
یــــسع المتعاقــــد الآخــــر إلــــى إنــــشائها وكــــل مــــا یفعلــــه هــــو 

.استثمار هذه الحالة وغبن الركبان بیعاً أو شراءً 
أمــا الحكــم الــشرعي لبــیعهم أو شــرائهم فهــو الحرمــة 

لا تلقـــوا الركبـــان ولا یبیـــع حاضـــر : "لحـــدیث الرســـول 
"النبــي عــن تلقــي البیـــوعنهــى: "وعــن ابــن مــسعود قــال" لبــاد

.)٥٢(تلقي الجلبنهى عنأن النبي أبي هریرةوعن 
أمــا مــن حیــث صــحة العقــد فقــد اختلــف فیهــا فیــرى 

، بعــض الفقهــاء أن اســتغلال الركبــان یقتــضي فــساد العقــد
أمـــا الـــبعض الآخـــر فقـــالوا بأنـــه لا یقتـــضي الفـــساد والعقـــد 

ن كــان حرامــاً لأن النهــي لأمــر خــا ٕ رج عــن حقیقــة صــحیح وا
ــــشافعیة  ــــد ال البیــــع وهــــو لا یقتــــضي فــــساد المنهــــي عنــــه وعن

زالــــة لأن النهــــي صــــیانة لمــــصلحة البــــائع؛فالخیــــار للبــــائع ٕ وا
.)٥٣(الضرر عنه وصونه من الخدعة

:

:
ذكرنـــا فیمـــا مـــضى أن القـــانون المـــدني الأردنـــي لـــم 

ولــــم یـــنص علیهــــا فـــي القواعــــد ، نظریــــة الاســـتغلالیتـــبنَ 
العامــة لعیــوب الرضــا علــى نحــو مختلــف عــن العدیــد فــي 
ـــاني والـــسوري، كمـــا  التـــشریعات ومـــن بینهـــا المـــصري واللبن
ذكرنـــا ســـابقاً أن القـــانون المـــدني اللبنـــاني یجعـــل مـــن عـــدم 
الخبــــرة ســــبباً كافیــــاً للاســــتغلال طالمــــا كــــان غــــبن المتعاقــــد 

خبرته، وقد ذكرنا أیـضاً أن القـانون المـدني ناجماً عن عدم
الأردنــي أورد الاســتغلال فــي موضــعین اثنــین وحــدد حكمــه 
ـــد  ـــسفیه واســـتغلال المـــزارع فـــي عق فیهمـــا وهمـــا اســـتغلال ال
الـــــسلم ولمـــــا كانـــــت الحالـــــة الأخیـــــرة لا علاقـــــة لهـــــا بعقـــــود 
المعلوماتیــة فإننــا نقــسم هــذا المطلــب فــي ســبیل بیــان حكــم 

الاسـتغلال فـي عقـود المعلوماتیـة إلـى ي فـيالقانون الأردن
:الآتیینالفرعین 
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.استغلال السفیه في عقد المعلوماتیة:الفرع الأول
.استغلال كامل الأهلیة في عقد المعلوماتیة:الفرع الثاني

:استغلال السفیه في عقد المعلوماتیة: الفرع الأول
ـــــانون المـــــدني ١٢٩یفهـــــم مـــــن نـــــص المـــــادة  مـــــن الق

ردنــــي أن جمیــــع العقــــود التـــــي یبرمهــــا الــــسفیه قبــــل قـــــرار الأ
الحجـر علیــه صــحیحة إلا إذا كانـت ناجمــة عــن اســتغلال أو 
تواطــؤ، وعلیــه فــإن الــسفیه الــذي یغــبن فــي عقــد المعلوماتیــة، 

.یكون تصرفه غیر معتبر بمفهوم المخالفة للنص
ویــرى الــبعض أن تــصرفاته غیــر المعتبــرة تجعلــه فــي 

الممیز فإذا كانت ضارة ضرراً محـضاً كانـت مقام الصغیر
ذا  ٕ ذا كانـــت نافعـــة نفعـــاً محـــضاً كانـــت صـــحیحة وا ٕ باطلـــة وا
كانـــــت دائــــــرة بـــــین النفــــــع والــــــضرر كانـــــت موقوفــــــة علــــــى 

.)٥٤(الإجازة
نمــــا نعتبــــر أن تــــصرفات ٕ ونحــــن لا نؤیــــد هــــذا الــــرأي وا
السفیه قبل الحجر باطلة طالما كانت ناجمـة عـن اسـتغلال

:الآتیةوذلك استناداً على الحجج أو تواطؤ
المفهــوم المخــالف للــنص فعنــدما یقــضي المــشرع بــأن : أولاً 

) أي صــحیحة(تــصرفات الــسفیه قبــل الحجــر معتبــرة 
إلا إذا كانـــت ناجمـــة عـــن اســـتغلال أو تواطـــؤ، فهـــذا 
یعنــي أن حالــة الاســتثناء تأخــذ حكمــاً مناقــضاً لحكــم 

و عـدم حالة الأصل، والمناقض للصحة والاعتبار هـ
الصحة وعـدم الاعتبـار فعكـس الـصحیح هـو الباطـل 

.ولیس الموقوف على الإجازة
ــاً  العقــد الموقــوف علــى الإجــازة یــسند الإجــازة لــصاحبها : ثانی

كــــالولي فــــي عقــــد الــــصغیر مــــثلاً فمــــن هــــو صــــاحب 
الإجـــازة فـــي عقـــد الـــسفیه قبـــل حجـــره، والمعـــروف أنـــه 

.ولي نفسه قبل الحجر ولا ولایة علیه لأحد
وأخیراً فإن السؤال الذي یطرح فـي هـذا المجـال هـو 
مقــــدار الغــــبن الــــذي یقــــع فــــي جانبــــه الــــسفیه لیقــــال بعــــدم 

فهــل هــو الغــبن یــسیراً أم فاحــشاً أم الفــاحش ، صــحة عقــده
دون الیسیر؟

لا نجــد فــي القــانون الأردنــي إجابــة علــى ذلــك بینمــا 
ـــ ذي نجـــد التـــشریعات الأخـــرى كالقـــانون المـــصري مـــثلاً ال

١٢٩/١تبنــى معیــار الغــبن الفــاحش وهــذا یفهــم فــي المــادة 
إذا : "مــــن القــــانون المــــدني المــــصري التــــي تــــنص علــــى أن

كانــــت التزامــــات أحــــد المتعاقــــدین لا تتعــــادل البتــــة مــــع مــــا 
فكلمـة البتـة تعنـي عـدم التكـافؤ الكبیـر بـین ..." حصل علیه

.الأداء الذي أداه المغبون والذي حصل علیه من الآخر
ونحـــن نمیـــل إلـــى أن یكـــون الاســـتغلال الواقـــع فـــي 
جانب الـسفیه كبیـراً أي الغـبن الفـاحش لنقـول بعـدم صـحة 
عقده وبطلانه، وذلك لأن الغبن الیـسیر یتـسامح فیـه النـاس 
عرفاً أضف إلـى ذلـك أن الـضرر الـذي یـصیب الـسفیه فیـه 
والذي تقرر على أساسه عـدم صـحة تـصرفه لا یكـاد یـذكر 

انـسجاماً مــع أصــل یـؤثر فــي صـحة تــصرفه ممـا یجــب ألا
.الأشیاء وصحة التصرفات

:استغلال كامل الأهلیة في عقد المعلوماتیة: الفرع الثاني
بــالنظر إلــى عــدم أخــذ المــشرع الأردنــي بالاســتغلال 
عیبــاً مــن عیــوب الرضــا إلا اســتثناءً علــى النحــو الــذي رأینــا

لأهلیـة ســواء فإنـه لا أثــر للاسـتغلال فــي تـصرفات كامــل ا
بــین عنـدهاولا فــرق ، فـي عقـود المعلوماتیــة أو فـي غیرهـا

أن یكون الغبن الـذي وقـع فـي جانبـه فاحـشاً أم یـسیراً كمـا 
لا فــــرق فــــي الأســــباب المؤدیــــة إلــــى غبنــــه كعــــدم الخبــــرة 
والمعرفـــة أو الدرایــــة أو غیرهــــا مـــن موجبــــات الوقــــوع فــــي 

.الاستغلال
ها البالغ یقتـضي منـا ولعل خطورة هذه المسألة وأثر 

التأكیــد علــى ضــرورة قیــام المــشرع الأردنــي بتبنــي نظریــة 
الاســــتغلال مــــن بــــین عیــــوب الرضــــا فــــي القواعــــد العامــــة 

.للقانون المدني

:
لطالمــا ثبــت أن الــشریعة الإســلامیة كانــت ومــا تــزال 
ن  ٕ سابقة على القانون في تنظـیم معـاملات أفـراد المجتمـع وا

القانونیة والتشریعات الوضعیة مهمـا بلغـت مـن الاجتهادات
الحداثـــة والتطـــور لا تـــأتي بـــشيء إلا ویوجـــد لـــه أصـــل أو 

.جذور في تلك الشریعة الخالدة
ولعلنــا فــي خاتمــة هــذا البحــث نــورد أهــم النتــائج التــي 

:یأتيتوصلنا إلیها وهي تتلخص فیما 
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یتفق الاستغلال مع الغبن في أن في كلیهما یتحقـق .١
بیــد ، دم تعــادل الأداءات المتبادلــة بــین المتعاقــدینعــ

أنهمــــا یختلفــــان فــــي شــــروط ومتطلبــــات كــــل منهمــــا 
وجــوهر الاخــتلاف فــي أن الاســتغلال یقــوم مـــستقلاً 
كعیـب مـن عیــوب الرضـا وأنـه لا یتطلــب مـن العاقــد 
ســوى أن یعمـــد إلـــى حالـــة مـــن الـــضعف قائمـــة لـــدى 

د غیـر الآخر فیستثمرها ویحقـق بهـا مأربـه بـإبرام عقـ
أما الغبن فلا یقوم وحده كعیب مـن عیـوب ، متكافئ

نمـــا یجـــب أن یكـــون فاحـــشاً  ٕ ـــاً للأصـــل وا الرضـــا وفق
وعلیــه فإنــه یتطلــب أن یــصدر ، ومــصحوباً بــالتغریر

مــن المتعاقــد أو لــصالحه فعــل غیــر مــشروع ینطــوي 
علــــى الخـــــداع والتـــــضلیل للإیقـــــاع بـــــالآخر ویحملـــــه 

.على إبرام عقد غیر متكافئعندها
یأخــــذ المــــشرع الأردنــــي بالاســــتغلال كعیــــب مــــن لــــم.٢

عیـــــوب الرضـــــا فــــــي القواعـــــد العامــــــة فـــــي القــــــانون 
نمـا قـصر الاسـتغلال علـى حـالتي الــسفیه ، المـدني ٕ وا

ــة مــن ناحیــة والمــزارع فــي بیــع الــسلم مــن  وذي الغفل
.ناحیة أخرى

ـــــة .٣ ـــــانون عـــــن نظری ـــــة الغـــــبن فـــــي الق ـــــي نظری لا تغن
اً مختلفــاً الاســتغلال فكــل واحــدة منهمــا تــؤدي غرضــ

فـــي تحقیـــق الحمایـــة القانونیـــة لمـــن شـــرعت لحمایتـــه 
.ومجال كل واحدة مختلف عن مجال الأخرى

یختلـــف الاســـتغلال عـــن الغـــبن فـــي نطـــاق الـــشریعة .٤
ــــشریعة الإســــلامیة الغــــراء  الإســــلامیة وقــــد عرفــــت ال

واعتــدت بــه كعیــب ، الاســتغلال اســتقلالاً عــن الغــبن
حـرام وأمـا من عیوب الرضا أما حكمه الشرعي فهو 

أثــره علــى العقــد فیعطــي للعاقــد الــذي وقــع فیــه خیــار 
.العقد أو حق فسخ العقد

عقد السفیه وذي الغفلة قبـل الحجـر علیـه فـي القـانون.٥
المــــدني الأردنــــي یعتبــــر بــــاطلاً طالمــــا كــــان نتیجــــة 

.استغلال أو تواطؤ
لا أثــر للاســتغلال علــى التــصرفات القانونیــة لكامــل .٦

ون الأردنـي مهمـا كـان الغـبن الأهلیة في نطـاق القـان
.یسیراً والناجم عن هذا الاستغلال فاحشاً أ

ـــــذي كـــــان مـــــن  ـــــي ال ولعـــــل القـــــانون المـــــدني الأردن
التـــشریعات الرائـــدة فـــي اقتبـــاس أحكامـــه وقواعـــده مـــن الـــشریعة 

القـانون علـى الإسلامیة، فیكون من المستحـسن لـو عـدل هـذا 
:الآتیةنحو یأخذ بالاعتبار المسائل 

ن یــنص فـــي نطـــاق القواعـــد العامـــة لعیـــوب الرضـــا أ.١
علــــى الاســــتغلال لتحقیــــق حمایــــة أكبــــر للمتعاقــــدین 
ومنــع اســتغلالهم، وأن یجعــل مــن انعــدام الخبــرة ســبباً 
لتحقــق الاســتغلال متــى ثبــت أن المتعاقــد الآخــر اســتثمر

.عدم الخبرة في تحقیق غبنه
مــن القــانون المــدني بتوضــیح ١٢٩تعــدیل نــص المــادة .٢

ــــارة المقــــ معتبــــرة إلا إذا كانــــت نتیجــــة (صود مــــن عب
وأن یــنص صــراحة علــى حكــم ) اســتغلال أو تواطــؤ

تــصرفات الــسفیه وذي الغفلــة قبــل الحجــر والناجمـــة 
.عن استغلال أو تواطؤ

جعــل تبــصیر المتعاقــد فـــي عقــد المعلوماتیــة التزامـــاً .٣
یقـع علـى عـاتق الطـرف الخبیـر أو المبـرمج فیكـون علیــه 

یوضـــــــح لـــــــه ماهیـــــــة البرنـــــــامج أو بمقتـــــــضى العقـــــــد أن 
البیانـــات الحاســـوبیة، وأن یجعـــل عـــدم تنفیـــذ هـــذا الالتـــزام 

.سبباً لقابلیة العقد للفسخ من قبل ذلك المتعاقد
وفي الختـام أسـأل االله أن یكـون مـا تـم تقدیمـه نافعـاً 

ــا الثــواب والأجــر وأن یعلمنــا مــا ینفعنــا وأن ، وأن یكتــب لن
.ینا ومولانا وهو العلیم الحكیمینفعنا بما علمنا إنه ول

والحمد الله رب العالمین

:

االله حــسین عـارف الــشیاب، التنظـیم القــانوني لبرنــامج عبـد) ١(
، -دراســـة مقارنـــة-الحاســـب الآلـــي فـــي التـــشریع الأردنـــي 

، جامعــــة آل البیــــت، رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة
.١١، ص٢٠٠٥

الجوانـب القانونیـة لقنـوات الاتـصالالقاضي علي كحلـون، ) ٢(
ـــــة والتجـــــارة الإلك ـــــةالحدیث تـــــونس، دار / ، سوســـــةترونی

. ٣١٠، ص٢٠٠١إسهامات، 
الــــرحمن، الحمایــــة القانونیــــة للكیانــــات خالــــد حمــــدي عبــــد) ٣(

، القاهرة، كلیةرسالة دكتوراه غیر منشورةالمنطقیة، 
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.٥، ص١٩٩٢جامعة عین شمس، / الحقوق
الجرائم الناشئة عـن اسـتخدام الحاسـب أحمد حسام طـه، ) ٤(

، ٢٠٠٠ربیـــة، الطبعـــة الأولـــى، ، دارة النهـــضة العالآلـــي
.٢٧٠ص

الالتــــزام قبــــل التعاقــــدي بــــالإدلاء محمــــد نزیــــه المهــــدي، ) ٥(
، القــــــاهرة، دار النهــــــضة بالبیانــــــات المتعلقــــــة بــــــالعقود

.٢٣، ص١٩٩٠العربیة، الطبعة الثانیة، 
نائــل مـــساعدة، الاختـــصاص القـــضائي والتـــشریعي للعقـــود ) ٦(

المنــارة للبحــوث مجلــةالإلكترونیــة فــي القــانون المــدني، 
،٢٠٠٧آب / ه١٤٢٨، شـــعبان ٨، ع١٣، مـــجوالدراســـات

.١٦١ص
یـةصــــالح العقیلــــي وآخــــرون، ) ٧( المهــــارات الحاســــوبیة الأساســـ

، إربـد، دار الـشروق للنـشر والتوزیـع، والبرمجیات الجاهزة
.٥٤، ص٢٠٠٣الطبعة الأولى، 

المنـــشور ١٩٧٦لـــسنة ٤٣القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ) ٨(
، صـــفحة ١٩٧٦- ٨- ٢٦٥٤/١٠ریـــدة الرســـمیة رقـــم فـــي الج

التعاقـــد یعتبــر: منــه علــى أنـــه١٠٢، والتــي تــنص المـــادة ٢
بالهــاتف أو بأیـــة طریقـــة مماثلـــة بالنـــسبة للمكـــان كأنـــه تـــم 
ـــــس واحـــــد حـــــین العقـــــد  ـــــضمهما مجل ـــــین متعاقـــــدین لا ی ب
وأمــا فیمــا یتعلــق بالزمــان فیعتبــر كأنــه تــم بــین حاضــرین 

".في المجلس
ــــاد ) ٩( بطاینــــة، النظــــام القــــانوني لعقــــود بــــرامج الحاســــوب، إی

ـــوراه ، ٢٠٠٢جامعـــة بغـــداد، / ، كلیـــة القـــانونرســـالة دكت
.١٢ص

الحمایـــة الجنائیـــة لبـــرامج علـــي عبـــدالقادر القهـــوجي، ) ١٠(
، القـــــاهرة، الـــــدار الجامعیـــــة للطباعـــــة الحاســـــب الآلـــــي

.٤٨، ص١٩٩٩والنشر، الطبعة الأولى، 
لـــسنة ٤٣المـــدني الأردنـــي رقـــم مـــن القـــانون ٦٧المـــادة ) ١١(

یكـــون الحـــق شخـــصیاً : "، والتـــي تـــنص علـــى أن١٩٦٧
".أو عینیاً أو معنویاً 

فـــي ٤٣/٥/٥قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي رقـــم ) ١٢(
الأولـى جمادى ٦-١دورة مؤتمره الخامس بالكویت من 

.م١٩٨٨كانون أول ١٠- ٥، الموافق ه١٤٠٩
، قــــانون المعلوماتیــــةاوي، نــــور الــــدین الــــشرقاوي الغــــز ) ١٣(

ومــا ٧٩، ص١٩٩٩المغـرب، الطبعـة الأولـى، / الربـاط
.بعدها

الخطــــأ فــــي مجــــال الــــرحمن محمـــد علــــي، جمـــال عبــــد) ١٤(
، مـــصر، مطبعــة كلیــة علـــوم بنــي ســـویف، المعلوماتیــة

.٣٤، ص٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 
قـــانون حمایــة الملكیـــة الفكریــة والفنیـــة غــسان ربــاح، ) ١٥(

ــــــد ــــــة، -ت، بیــــــرو الجدی ــــــل، الطبعــــــة الثانی لبنــــــان، نوف
.٥٤، ص٢٠٠٣

.٣٩، صالخطأ في مجال المعلوماتیةعلي، ) ١٦(
نائــل مــساعدة، محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة الدراســات ) ١٧(

الأردن، -العلیـــا فـــي مـــساق عقـــود المعلوماتیـــة، عمـــان
.٢٠٠٢جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 

ضــوابط العقــود فــي الفقــه الحمیــد محمــود البعلــي، عبــد) ١٨(
الأردن، مؤســـسة -، عمـــانالجـــزء الأول-الإســـلامي

الـــــشرق للعلاقــــــات العامــــــة والنــــــشر والترجمــــــة، الطبعــــــة 
.١٥، ص١٩٨٥الأولى، 

، الفقــه الإســـلامي فــي ثوبــه الجدیـــدمــصطفى الزرقــا، ) ١٩(
.٢٩١المجلد الأول، ص

الطبیعــة المتمیــزة للعقــود عبــد الحمیــد محمــود البعلــي، ) ٢٠(
ـــه الإســـلامي والقـــانون المـــدني ،وضـــوابطها فـــي الفق

، دار التوفیـق النموذجیـة، الطبعـة الأولـى، الجـزء الثـاني
.١٧٩، صه١٤١٣

الطبیعـة المتمیـزة للعقـود وضـوابطها فـي الفقـه البعلي، ) ٢١(
.١٨٠، صالجزء الثاني/ الإسلامي والقانون المدني

یل، عبـــد الحكـــیم علـــي المغربـــي، ومحمـــد رشـــدي إســـماع) ٢٢(
القــاهرة، دار- ، الأزهــرالعقــود فــي الــشریعة الإســلامیة

م،١٩٧٦/ ه١٣٩٦الطباعــة المحمدیــة، الطبعــة الأولــى، 
.١٤٤ص

ســماعیل، ) ٢٣( ٕ ، العقــود فــي الــشریعة الإســلامیةالمغربــي، وا
.١٤٤ص

مكحـــول، : العراقـــي، الـــراوي: تخـــریج الإحیـــاء، المحـــدث) ٢٤(
.مرسل: ، حكم المحدث٢/٣٣٦: رقم/ص

http://dorar.net/enc/hadith/%D8%A7%D9%84%
D9%D85%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
%D0%8A+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%
8A%D8%A9/+p

القـانون محمود وحید الدین سوار، الغـبن والاسـتغلال فـي )٢٥(
ــة المحـاـمین الأردنیـیـنالمــدني الأردنــي ملحــق ،، مجلــة نقاب

.٩٧، ص١٩٧٩، كانون ثاني ٤
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العقــود المــسماة، شــرح عقــد البیــع فــي بــي، محمــد الزع) ٢٦(
، عمــــان، مكتبــــة دار الثقافــــة للنـــــشر القــــانون المــــدني

.٤٩٢، ص٢٠٠٤والتوزیع، الطبعة الأولى، 
النظــــام القـــانوني لعقــــود إعــــداد محمـــد فـــواز مطالقـــة، ) ٢٧(

، عمــــان، دار الثقافـــــة للنـــــشر بـــــرامج الحاســـــب الآلـــــي
.٨٦، ص٢٠٠٤والتوزیع، الطبعة الأولى، 

النظـــام القـــانوني لحمایـــة عبـــد الفتـــاح بیـــومي حجـــازي، ) ٢٨(
، دار الفكـــر الجـــامعي،ســـكندریةالإ، التجـــارة الإلكترونیـــة

. ٢٢٢، ص٢٠٠٢
مــن قــانون الموجبــات والعقــود اللبنــاني ٢٤تــنص المــادة ) ٢٩(

إن الغــبن لا یفــسد فــي الأســاس رضــى : "یــأتيعلــى مــا 
ویكون الأمر على خـلاف ذلـك ویـصبح العقـد. المغبون

المغبـون إذا كـان ) ١: قابلاً للـبطلان فـي الأحـوال الآتیـة
: للغـبن خاصـتانإذا كان المغبـون راشـداً وكـان ) ٢.قاصراً 

الأولـــــى أن یكـــــون فاحـــــشاً وشـــــاذاً عـــــن العـــــادة المألوفـــــة، 
والثانیـــــة أن یكـــــون المـــــستفید قـــــد أراد اســـــتثمار ضـــــیق أو 

ویمكـــن، إلـــى الدرجـــة . طـــیش أو عـــدم خبـــرة فـــي المغبـــون
نــــة فیمــــا تقــــدم، إبطــــال عقــــود الغــــرر نفــــسها بــــسبب المعی
".في عدم الأهلیة المادة- خامساً . الغبن

، النظــام القــانوني لحمایــة التجــارة الإلكترونیــةحجــازي، ) ٣٠(
.١٤ص

مـــن القـــانون المـــصري، وتقابلهـــا المــــادة ١٢٩/١المـــادة ) ٣١(
مـن القـانون المــدني الـسوري والتــي تـنص علــى ١٣٠/١

لتزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل البتـة إذا كانت ا: "أنه
مـــع مـــا حـــصل علیـــه هـــذا المتعاقـــد مـــن فائـــدة بموجـــب 
العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبـین أن المتعاقـد 
ـــــرم العقـــــد إلا لأن المتعاقـــــد الآخـــــر قـــــد  ـــــم یب ـــــون ل المغب
اســـتغل فیـــه طیـــشاً بینـــاً أو هـــوى جامحـــاً جـــاز للقاضـــي 

غبـون أن یبطـل العقـد أو أن بناء على طلب المتعاقد الم
.ینقص التزامات هذا المتعاقد

عبد االله الخـشروم، عیـب الاسـتغلال فـي القـانون المـدني ) ٣٢(
رسـالة دراسة مقارنة، : الأردني وفقه الشریعة الإسلامیة

ـــر منـــشورة ، ١٩٩٣، الجامعـــة الأردنیـــة، ماجـــستیر غی
.١٠٦ص

قــانونالوسـیـط فــي شــرح العبــد الباســط جمیعــي وآخــرون، ) ٣٣(
دارـالأول، الالقسم،٢جالقاهرة،،الأردنيـالمدن

.٢٨٧، ص١٩٧٩العربیة للموسوعات، 
لــسنة ٤٣مــن القــانون المــدني الأردنــي رقــم ١١٨المــادة ) ٣٤(

تــصرفات الــصغیر -١: ، والتــي تــنص علــى أن١٩٧٦
الممیز صـحیحة متـى كانـت نافعـة محـضاً وباطلـة متـى 

التــصرفات الــدائرة أمــا -٢.كانــت ضــارة ضــرراً محــضاً 
بـین النفـع والـضرر فتعقـد موقوفـة علـى إجـازة الـولي فـي 
الحـــدود التـــي یجـــوز فیهـــا لـــه التـــصرف ابتـــداء أو إجـــازة 

وســن التمییــز ســبع -٣.القاصـر بعــد بلوغــه ســن الرشـد
.سنوات كاملة

، ١، دمــشق، جأصــول الفقــه الإســلامیةوهبــة الزحیلــي، ) ٣٥(
.١٨١، ص١٩٨٦، دار الفكر، ١ط

ــــــــین الــــــــشریعة ) ٣٦( ــــــــر الزبیــــــــدي، الغــــــــبن والاســــــــتغلال ب زهی
رســـالة دراســـة مقارنـــة، : الإســـلامیة والقـــوانین الوضـــعیة

.٩٨، ص١٩٧٣، جامعة بغداد، ماجستیر غیر منشورة
من القـانون المـدني الأردنـي علـى مـا ١٤٨تنص المادة ) ٣٧(

إذا صــــدر التغریــــر مــــن غیــــر المتعاقــــدین وأثبــــت : "یلــــي
لآخـر كـان یعلـم بـه جـاز لـه فـسخ المغرور أن المتعاقد ا

".العقد
من القـانون المـدني الأردنـي علـى مـا ٥٣٨تنص المادة ) ٣٨(

إذا اســــتغل المــــشتري فــــي الــــسلم حاجــــة المــــزارع : "یلــــي
فاشــــــترى منـــــــه محـــــــصولاً مــــــستقبلاً بـــــــسعر أو بـــــــشروط 
مجحفــة إحجافــاً بینــاً كــان للبــائع حینمــا یحــین الوفــاء أن 

ر أو الــشروط بــصورة یطلــب إلــى المحكمــة تعــدیل الــسع
یــزول معهـــا الإجحــاف وتأخـــذ المحكمــة فـــي ذلــك بعـــین 
ــــار ظــــروف الزمــــان والمكــــان ومــــستوى الأســــعار  الاعتب
العامة وفروقها بین تاریخ العقد والتسلیم طبقـاً لمـا جـرى 

".علیه العرف
محمد قالط بـدیوي أبـو دلـو، عیـب الاسـتغلال فـي نطـاق ) ٣٩(

رســــالة ني الأردنــــي، عیــــوب الإرادة وفقــــاً للقــــانون المــــد
الأردن، جامعـــة آل / ، المفــرقماجــستیر غیــر منــشورة

.٢٠٠٨البیت، 
نظریة الاستغلال في القـانون الوضـعي مسلم الیوسـف، ) ٤٠(

.٢٣سوریا، ص- ، حلبفي ضوء الشریعة الإسلامیة
الجـــزء ،ضـــوابط العقـــود فـــي الفقـــه الإســـلاميالبعلــي، ) ٤١(

.١٢٥، ص١٩٨٥، الطبعة الأولى، الأول
الجزء،الإسلاميهـالعقود في الفقضوابطالبعلي،) ٤٢(
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.١٥٣، ص١٩٨٥، الطبعة الأولى، الأول
ســماعیل، ) ٤٣( ٕ ، العقــود فــي الــشریعة الإســلامیةالمغربــي وا

.٨٧ص
ســماعیل، ) ٤٤( ٕ ، العقــود فــي الــشریعة الإســلامیةالمغربــي وا

.٨٧ص
جنــي الثمــرات مــن أحادیــث البیــوع إبــراهیم عبــدالفتاح، ) ٤٥(

، القــاهرة، دار الطباعـــة المحمدیــة، الطبعـــة لمعــاملاتوا
.٦٥م، ص١٩٩٢/ ه١٤١٣الأولى، 

،جنــي الثمــرات مــن أحادیــث البیــوع والمعـاـملاتعبــد الفتــاح، ) ٤٦(
.٦٧ص

مــــسلم الیوســــف، بیــــع المــــسترسل فــــي الفقــــه الإســــلامي، ) ٤٧(
http://saaid.net/doat/moslem/22.doc.

ر قطنــي وغیـرهم مــسنداً وهــو رواه مالـك وابــن ماجـة والــدا) ٤٨(
حــدیث حــسن ورواه مالــك فــي الموطــأ مرســلاً ولــه طــرق 

، للإمـام النــووي الأربعــین النوویـةیقـوي بعـضها بعـض، 
ـــــن شـــــرف، مؤســـــسة  ـــــا یحیـــــى ب ـــــدین أبـــــو زكری محـــــي ال

.٧٤، ص١٩٧٨الرسالة، الطبعة الثالثة، 
، روضــة الطــالبینیحیــى بــن شــرف النــووي أبــو زكریــا، ) ٤٩(

.٤٧٠، صالمجلد الثالث
الیوســـــــــف، بیـــــــــع المـــــــــسترسل فـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، ) ٥٠(

http://saaid.net/doat/moslem/22.doc.
–ســــنن أبــــي داوود ســـلیمان بــــن الأشــــعث أبــــو داوود، ) ٥١(

ــوع ــاب البی ، ٣، بیــروت، دار إحیــاء الــسنة النبویــة، جكت
.٢٥٥ص

،البیـــوع وآثارهـــا الاجتماعیـــة المعاصـــرةوهبـــة الزحیلـــي، ) ٥٢(
ســــوریة، دار المكتبــــي للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع،- دمــــشق

.وما بعدها٥٦م، ص١٩٩٩/ه١٤١٩الطبعة الأولى، 
، البیــــــوع وآثارهــــــا الاجتماعیــــــة المعاصــــــرةالزحیلـــــي، ) ٥٣(

.٥٩ص
المبــسوط فــي شــرح القــانون المــدني، یاسـین الجبــوري، ) ٥٤(

القـسم ،، مصادر الحقوق الشخصیة، نظریة العقد١ج
دراسـة موازنـة فـي القـانون المـدني : قدالأول، انعقاد الع

دار وائـــل للنـــشر، ، عمـــان، الأردنـــي والفقـــه الإســـلامي
. ٣٨١ص٢٠٠٢، ١ط
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